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 مقدمة

 ــصتختـــ لــــةمستق اتمؤسسو  لأجهــــــــــزة إنشـــــائها مباشرة غير بطريقة الاقتصادي النشاط في الدولة تدخل صور من
 مجموعه في ون رأسمالهايكـــــــ التي، و الاقتصادية العمومية بالمؤسسات يعــــــرف ما هــــــيو  فقط الاقتصادي بالنشـــــــاط

 الاقتصاد في أساسية مكانة تحتل أضحت حيث، العمومية الأشخاص من لشخص أو للدولة مملوك أغلبه أو
 الاستثمار جلب و المحــــلي الاستثمار تشجيـــــعو  الاقتصادية التنمية لتحقيق فعالـــــة وسيلة تجسدو ، المحليو  الدولي
 .الأجنبي

بحيث ، غاية تشكل نظامها القانوني الحاليو لقد مرت المؤسسات العمومية الاقتصادية بعدة تطورات تاريخية إلى 
 الذي، 1خوصصتهاو  تنظيمهاو  المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية 01/04الأمر حاليا ينظمها 
دارتهــــاو  بإنشائهـــــــــــــــا يتعلق مـــــــــــــا كل في التجاري لقانون لأحكامأخضعت و  شركة تجارية هااعتبرت ، تسييرهاو  ا 

بموجب  2008في  01/04الامر  تمملقد و  خصوصا شركة المساهمةو  بالضبط الأحكام المتعلقة بشركة الأموالو 
 .الذي أخضعها لرقابة المفتشية العامة للماليةو ، 2008 فبراير 28 في المؤرخ2 08/01 الأمر

 و عليه سنتناول من خلال هذه المحاضرات المحاور التالية :

 .التاريخي للمؤسسات العمومية الاقتصادية التطورالأول: المحور 

 .مفهوم المؤسسات العمومية الاقتصادية: المحور الثاني

 .خصائص المؤسسات العمومية الاقتصادية: المحور الثالث

 .إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية: المحور الرابع

 .أجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية: المحور الخامس

 .الرقابة على المؤسسات العمومية الاقتصادية: سالمحور الساد

 .إنقضاء المؤسسات العمومية الاقتصادية: المحور السابع

  

                                                            
 

، الصادرة في 47متعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وسيرها وخوصصتها المعدل والمتمم، ج ر 2001-08-20مؤرخ في  04-01أمر رقم  - 1
22-08-2001. 

 .2008-03-02، الصادرة في 11، ج ر 04-01المتمم للأمر  2008-02-28المؤرخ في  01-08أمر رقم  - 2
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 مؤسسات العمومية الاقتصادية:للالتاريخي تطور الالأول:  المحور

 نتيجة للإصلاحات، لقد مرت المؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر بعدة مراحل قبل تشكل نظامها الحالي 
 لى المؤسسات العمومية الاقتصادية؟ مـــــــــــــــــــــا أثرها عــــــــــــــو  الاقتصادية التي عرفتها الجزائر فما هي هذه المراحل ؟

  الفرع الأول: المؤسسات العمومية الاقتصادية كأداة لتجسيد الاشتراكية: 

ا بالمؤسسة بدء، دة مراحل متباينة قبل الوصول إلـــــى المؤسسة الاشتراكيةمرت المؤسسة العمومية الاقتصادية بعلقد  
 ثم الشركة الوطنية وصولا إلى المؤسسة، 1965 سنةامتدت إلى و  المسيرة ذاتيا التي أعقبت الاستقلال مباشرة

  .1971الاشتراكية ابتداء من 

 : المؤسسات العمومية الاقتصادية في مرحلة التسيير الذاتي: أولا

تاركين المؤسســـــــــات التـــــــــــي كانـــــوا يسيرونها فنتج ، بعد حصول الجزائر على الاستقلال رحل المعمرون جماعيا 
لم يجد العمال حلا أمامهم ، نظرا لانعدام الإطارات المؤهلة لإدارة هذه المؤسسات، و ما يسمى بالمؤسسات الشاغرة

فلم تجد ، ضمان استمرار الاقتصاد الوطنيو  ذلك بغية مواجهة الوضعية، و تسوى في توليهم إدارة هذه الشركا
  .1نظام التسيير الذاتيبالذي أطلق عليه و  السلطة العمومية غير ترسيم هذا الأسلوب

المتعلق بلجان تسيير المؤسسات الصناعية  2 1962-11-23المؤرخ في  38 -62حيث صدر المرسوم رقم 
غير أن المرسوم ، المتعلق بالأملاك الشاغرة3 1963-12-18المؤرخ في  88-63بالمرسوم متبوعا ، الشاغرة

قد تميزت هذه الأخيرة بهيمنة ، و هو الذي نظم المؤسسة المسيرة ذاتيا4 1963-03-22المؤرخ في  95-63رقم 
اتيا تقوم على الأجهزة الدولة بتعيين مديرها، فكانت المؤسسة المسيرة ذ انفرادالعمال على أجهزتها، إضافة إلى 

  .المديريةو  لجنة التسيير، مجلس العمال، الجمعية العامة: التالية

 المؤسسات العمومية الاقتصادية في مرحلة المؤسسة العامة :: ثانيا
ت وبرز ، ــيرةتقلص حجم المشاركة العمالية إلى درجـــــــــــة كبــــ، 1970خلال هذه المرحلة التي استمرت إلى غاية  

وقد ظهرت ، الاستمرار في إضفاء الطابع الاشتراكي على المؤسسات العامة، و هيمنة الدولة على القطاع العام
 : المؤسسات العامة في شكلين هما

                                                            
 

 . 11، ص 2006دية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة، دار الخلدونية، الجزائر، قانون المؤسسات العمومية الاقتصا –الجيلالي عجة،  - 1
 .23/11/1962الجريدة الرسمية الصادرة في  - 2
 .18/12/1963الجريدة الرسمية الصادرة في  - 3
 .22/03/1963الجريدة الرسمية الصادرة في  - 4
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ــــــي أغلـــــــــب الدول هــــــــــــــو النوع الذي كان سائـــــــــــدا ف: و المؤسسة العمومية في صيغة الشركة الوطنية -1

حيث أضحت هذه الشركات ، ذلك من خلال شركة المساهمة العامة أو شركة المساهم الوحيد، و الرأسمالية
 ،الرقابةو  كانت تقوم على جهازين هما: لجنة التوجيه، و الوطنية تحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني

 .المديرو 
 جاري :التو  المؤسسة العمومية في صيغة الهيئة العامة ذات الطابع الصناعي -2

مجلس : ـــن جهازين هماهــــــــــــــــــــي تتكون أيضا مـــــــــ، و هذا الشكل من المؤسسات هو موروث عن النظام الفرنسي ان
 .المديرو  الإدارة

 المؤسسات العمومية في صيغة المؤسسة الاشتراكية :: ثالثا 

حسب ، لتصبح المؤسسة المسيرة تسييرا اشتراكيـــــــــــا، قانونها كـــــــــــذاو  لقد تحول هيكل المؤسسة الاقتصادية الوطنية 
 1 1971-11-16المؤرخ في  74- 71ذلك بموجب الأمر رقــــــــــــم ، و قانون التسيير الاشتراكي

 : اى مجلسين همفقــــــــد كانــــــــــــــت تقوم عل، بالنسبة للجانب الإداري للمؤسسة الاشتراكية الجزائريةو  

فكرة إشراك العمال في تسييــر ، و لمدة ثلاث سنواتو  ينتخب من طرف الجمعية العامة :مجلس العمال –أ  
بع إلا أن له أهمية خاصة في المؤسسة الاشتراكية ذات الطا، المؤسسة الاشتراكية معروفة في التشريع الجزائري

 .الاقتصادي

ــق ى جانــــــــــــــــب مجلـــــــــس العمال لتحقيـــــــــــهو يعمل إل، و يتكفل بوظائف حددها القانون :مجلس المديرية –ب  
 .الأغراض التي أنشئت من أجلهــــــــــــــــا المؤسسة

ـــن ـــــــــــن المسيريــــــــالتنافــــــر بيـــــــــو  غير أن المؤسسة الاشتراكية قد عانت نقائص أهمها تعدد مراكز اتخاذ القرار، 
تدخل الجهة الوصية في كل شؤون و  الإطاراتتهميش و  إضافة إلى نقص تأطير الكفاءات، وممــــــثلي العمال

ـــــــة كل هذه النقائص دفعت بالسلطة إلى التفكير في التراجع عن الأسلوب الاشتراكي خاصة المشاركـــــ، المؤسسة
 المؤرخ في11-80ط الخماسي، الصادر بموجب القانون العمالية، فبرزت فكرة إعادة الهيكلة من خلال المخط

 .الهيكلـــــــــــــــــــــــة بإعادة المتعلق 1980-10-04ي المؤرخ ف 242-80، ثم بعد ذلك المرسوم رقم 16-12-1980

 

                                                            
 

 .1971، الصادرة في 101الجريدة الرسمية  - 1
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 المؤسسات العمومية الاقتصادية في ظل الإصلاحات الاقتصادية :: الفرع الثاني

يدرك أن عمليــــــــــــة إعــــــــــــادة الهيكلة كانــــــــــــت ، إن المتتبع لتطورات التي عرفتها المؤسسة العمومية الاقتصادية 
، والتي عرفتها أغلب المؤسسات في نهاية الثمانينات بغية دخول اقتصاد السوق، مجرد تحضير لعملية الاستقلالية

الذي أعطى و  ،1 1988جانفي  12المؤرخ في  01-88لقانون التوجيهي رقم هو ما تجسد فعلا بصدور او 
غير أن هذه الأحكام الخاصة لم تدم إلا لبعــــــــض ، القانونية للمؤسسات العمومية الاقتصاديةو  الاستقلالية المالية

ر رؤوس المتعلق بتسيي 1995-09-25المؤرخ في  25-95بموجب الأمر  1995فتم إلغائها في ، السنوات
 ر        لا أنه هو الآخر ألغي بموجب الأمإ، الذي تبنى صراحة فكرة الخوصصةو  الأموال التجارية التابعة للدولة

فما هي خصوصية كل نظام ، خوصصتهاو  تسييرهاو  المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية 04- 01
 من الأنظمــة المطبقة على المؤسسة العمومية الاقتصادية خلال هذه الفترة ؟ 

 استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية :: أولا 

ــة العاديـــــحررت المؤسسة العمومية الاقتصادية مــــــــن القيود غيــــــــــــر ت، 01-88بصدور القانون التوجيهي رقم  
شركة ذات المسؤولية و  حيث تم اعتبارها شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ) شركة المساهمة، المفروضة عليها

لى الثا، و فيلجأ للأولى عندما يعتبر مجال النشاط مهما، من القانون التوجيهي 05طبقا للمادة  ( المحدودة نية ا 
  .أ من طرف المجموعات المحليةأو عندما تنش، عندما يكون النشاط أقل أهمية

كذلــــــــــــــك كيفيات و  ،خاصـــة بالنسبة للمساهمين نظرا لانعدام ركن التعـــــــــــدد، لكن هذا الخضوع كان مقيد باستثــناءات
الصافية  ولليشمل فقط جزءا من الأص، الرأسمال الاجتماعي الذي تقلص فيه حجم الأموال العامــــــــــــــةو  الإنشاء

، الحجز عليهاو  رف فيهــــــــــاأمــــــــــــا الباقي مــــــــن الأموال فيمكـن التصــــ، التي تساوي مقابل قيمة رأسمالها التأسيسي
، لةتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية لتمتعها بالشخصية المعنوية متميزة عن الدو و  كما تم الفصل بين ملكية

تمثل أما الأجهزة التنظيمية فت، المالك صناديق المساهمة التي تم استحداثها بموجب هذا القانونحيث يقوم بدور 
 .جهاز التسييرو  جهاز الإدارة، الجمعية العامة للمساهمين: في

في  الممثلة، تتكون من جميع مساهمي المؤسسات العمومية الاقتصاديةو  :الجمعية العامة للمساهمين -1
 .من مهامها تعيين الأجهزة الإدارية، و متها عن طريق صناديق المساهمةالدولة التي تمارس مه

                                                            
 

 .1988-01-13، الصادرة في 02،متعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية، ج ر  1988جانفي  12مؤرخ في  01-88قانون رقم  - 1
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 الاقتصادية. العمومية المقياس: المؤسسات
 : شاوش أسماء.الدكتورة

 
منشأة في شركة يتمثل في مجلس الإدارة بالنسبــــــــــــة للمؤسسة العمومية الاقتصادية ال :جهاز الإدارة -2

على ممثلين ئه مع وجوب احتوا، مجلس المراقبة للمنشأة في شركة ذات مسؤولية محدودة، و مساهمـــــــــــــــة
 .للعمال

، ارةكما يمكن أن يكون رئيس مجلس الإد، هو يتكون إما من المدير العام أو المسيرو  :جهاز التسيير -3
، قتصاديةالإدارية باعتباره ممثلا عن المؤسسة العمومية الاو  من اختصاصاته القيام بكل الشؤون الماليةو 

 .بشرط ألا تتعدى اختصاصات مجلس الإدارة

شاط كابتعاد الدولة عن الن، التوجيهي أنه كرس مبادئ جديدة لم تكن موجودة من قبل وله عن القانونو ما يمكن ق
لكنه ، المؤسسات العمومية الاقتصادية، مع إخضاع هذه الأخيرة لقواعد القانون التجاري دي إنشاء أعوان ااالاقتصا

 السيولة. ذلك في حالة انعدامو  ،التسوية القضائيةو  خضوع مقيد باستثناءات خاصة بالنسبة للإفلاس

 : خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية كبديل لنظام الاستقلالية: ثانيا

 ثم1 1994من قانون المالية التكميلي لسنة  25و 24تم التخلي عن التنظيم المتعلق باستقلالية بموجب المادتين 
          ،والأمر  2 1995أوت  26المؤرخ في  المتعلق بخوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية 22-95الأمرين 

، فأصبحت المؤسسة 3المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة  1995-09-25المؤرخ في  95-25
كما تم التغيير في هياكل الدولة المساهمة بحل صناديق ، العمومية الاقتصادية تخضع للقانون التجاري فقط

الذي أنشأ بموجب المادة و  استحداث المجلس الوطني لمساهمات الدولة، و بالشركات القابضةتعويضها و  المساهمة
هـــــو و  22- 95تم تبني فكرة خوصصة المؤسسة العموميــــــة الاقتصاديـــــــــة بموجب الأمر، و 25-95من الأمر  17
جراءات تحويل المؤسسة ، و حدد طرقو  النص العام الذي وضع القواعد يمثل العمومية الاقتصادية إلـــــى القطاع ا 

 .الخاص

أو بطريقة قانونية أكثر هي تحويل ملكية مؤسسة ، فالخوصصة هي تحويل مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خاصة 
رسخ برنامج محدد للمؤسسات القابلة  22-95 تجدر الإشارة إلا أن الأمر، و من القطاع العام إلى القطاع الخاص

هي المؤسسات التابعة للقطاعات التنافسية التي تمارس النشاطات و  ى سبيل الحصرهي محددة علو  للخوصصة،
ذلك لعدة إشكالات واجهته كتأخر إنشاء السوق و  من نفس الأمر، إلا أن هذا الأمر تم إلغائه 02المادة  المعددة في

                                                            
 

 .1995-09-03، الصادرة في 48الجريدة الرسمية   -1
 .1995-09-03الصادرة في  48 متعلق بخوصصة المؤسسة العمومية الاقتصادية، ج ر 1995 -08-26مؤرخ في  22-95أمر رقم  - 2
 .1995-09-27الصادرة في  55متعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، ج ر  1995-09-25مؤرخ في  25-95أمر رقم  - 3
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الاقتصاد  ــــــة تسيطــــــــــر علىاحتكاري ةحيث تحولت إلى قو ، كذا فشل الشركات القابضة في القيام بمهامها، و المالية

 .تكريسهالجزائري هو مناقض لمبدأ المنافسة الذي حاول المشرع و  الوطني،

 : ترسيخ فكرة الخوصصة في المؤسسات العمومية الاقتصادية: ثالثا

 خوصصتها،و  تسييرهاو  المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية 04-01تبدأ هذه الفترة بصدور الأمر 
للمبادئ التي جاء به الأمر السابق بإخضاع المؤسسات العمومية الاقتصادية للقانون التجاري وحده  والذي أكد

كما أكد على فكرة الخوصصة إلا أنه وسع من مجال تطبيقها حيث أصبحت ، 04-01من الأمر  05طبقا للمادة 
الذي كان  وم لا الحصر عكس الأمر السابقعلى سبيل العم، تشمل جميع المؤسسات العمومية الاقتصادية

ذلك بإلغاء و  إضافة إلى التغيير في هياكل الدولة المساهمة، يشمـــــــــــــل المؤسسات ذات القطاع التنافسي فقط
-01الأمر من  05من المادة  03طبقا للفقرة ، المساهمات تعويضها بشركــــــــــــــــات تسييــــــــــــرو  الشركات القابضة

المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات  2001سبتمبر 24المؤرخ في  01/283المرسوم التنفيذي و  04
حلال مجلس ، و تسييرهاو  العمومية الاقتصادية ذلك ، و الدولة محل المجلس الوطني لمساهمات الدولةت مساهماا 
اللذين سنتطرق ، و 10/09/2001المؤرخ  253-01منه كما تم تنظيمه بالمرسوم التنفيذي  8بموجب نص المادة 

 .لاحقا لها

كما أصبح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية يأتي من الأموال العمومية التي ينظمهـــــــــــــــــا  
ير ذلك في الأحكام المتعلقة بتسيو  ،المعدل 1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90قانون الأملاك الوطنية رقم 

 . الأملاك الخاصة للدولة

التي و  التطورات التاريخية التي مرت بها المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائرو  بعد معرفة كل المراحلو  
 .إلى تحديد مفهوم المؤسسات العمومية الاقتصادية محور الثانيالسنتطرق في ، أثرت في نظامها القانوني

 

 المؤسسات العمومية الاقتصادية. المحور الثاني : مفهوم

 .للمؤسسات العمومية الاقتصادية القانونيو  سنتطرق من خلال هذا المحور للتعريف الفقهي
 : التعريف الفقهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية:الفرع الاول

الفقهاء، لكن  في الواقع قام عدة قانونيين بتعريف المؤسسة العمومية الاقتصادية حيث تعددت التعاريف بتعدد
قبل ذلك سنتناول تعريف المؤسسة العامة بصفة عامة، ثم نتطرق إلى تعريف المؤسسة العمومية الاقتصادية بصفة 

 وريو المؤسسة العامة: بأنها مرفق عام متخصص يتمتع بالشخصية المعنوية.أفعرف ، خاصة
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ر: بأنها مرفق عام يتمتع بالشخصية و عرفها جيز: بأنها مرفق عام ذو ذمة مالية مستقلة، كما عرفها بونا

المعنوية المستقلة عن الإدارة التي يتبع لها، كما عرفها د أحمد عثمان طلحة بأنها: منظمات حكومية تقوم بنشاطات 
 .على أسس تجارية

يتولى و  كما عرفها د محمد الصغير بعلي الذي عرفها: بأنها تنظيم أو مشروع يتمتـــــــع بالشخصية المعنوية 
 .القيام بنشاط اقتصادي )صناعي أو تجاري(، مستعملا في ذلك أساسا وسائل القانــــــــون التجاري

أما الأستاذ حسين بن يسعد عرف المؤسسة العمومية الاقتصادية بأنها شخص معنوي خاضع للقانون الخاص، 
 ون التجاري.مسير بقواعد القانو  باستقلاليةو  مـــــــزود من طرف الدولة برأسمال اجتماعي

العمومية الاقتصادية بالمفهوم الجديد لها شكل قانوني  أما بالنسبة للأستاذ محمد براهيمي فيرى أن المؤسسة 
وظيفة هذا الشكل الجديد و  جديــــــــــــد يمكن أن يضاف لبقية الأشكال القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري،

حق و  اعد القانون الخاص على نحو تحافظ فيه الدولة على حق الملكية من جهةهي تنظيم مساهمة الدولة طبقا لقو 
 في التسيير الحر لها من جهة أخرى. الاقتصادية المؤسســــــــــــة العمومية

 للمؤسسات العمومية الاقتصادية: قانوني: التعريف الالفرع الثاني

منه بأنها " شركات تجارية تحوز فيها  02لمادة المؤسسات العمومية الاقتصادية في ا 04-01لقد عرف الأمر 
هي و  الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة

منه لكن ما مدى نجاح  05بالضبط شركة أموال طبقا للمادة و  اعتبرها شركة تجارية لأمرتخضع للقانون العام"، فا
 إخضاع مفهوم المؤسسة لمفهوم الشركة؟المشرع في 

منه التي تتناول تعريف الشركـــــــــــة بنصها: " الشركة  416بالضبط المادة و  بالرجوع لأحكام القانون المدني 
عقـــــــــــــــــــــد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل 

ال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة "، أو م
نما بهدف و  فبهذا المفهوم يكون المشرع قد وسع من مفهومها، فهذه الأخيرة يمكن تأسيسها ليس لتحقيق الربح ا 

 مشتركة. تحقيق هدف اقتصـــــــــــــادي، أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة

، سببو  و كما هو معلوم أن أي عقد يستلزم أن تتوافر فيه أركان العامة للعقود بصفة عامة من رضا، محل
هــــــــي: تعـــــــــــدد الشركاء، تقديـــــــــم و  بالنسبة لعقد الشركة فاستلزمت المادة المذكورة أعلاه أركان موضوعية خاصةو 

كذا نية المشاركة، فهل هذه الأركان الخاصة للشركات التجارية متوفرة فـــــــــــي و  رالخسائو  الحصص، اقتسام الأرباح
 المؤسسات العمومية الاقتصادية؟
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الاقتصادية، إلا أن المشكل يثور بالنسبة للركــــــــــــن  إن الأركان الثلاثة الأخيرة تتحقق في المؤسسات العمومية

قد ينعدم، فيتحقق إذا تم إنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية و  ي قد يتحققالأول المتمثل في تعدد الشركاء الذ
من قبل الدولة باشتراك مع أحد أشخاص القانون العام أو أحد أشخاص القانون الخاص، إلا أنه ينعدم في حالة 

 إنشائهــــــا من قبل الدولة فقط وهو الغالب في إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية.

الشهر الذي يتم بإجراءين و  من القانون المدني توفر ركن الشكلية المتمثل في الكتابة، 417ستلزمت المادة كما ا
القيـــــــــــــد في و  من القانون التجاري، والنشر 548هما: الإيداع في المركز الوطني للسجل التجاري طبقا للمادة 

بالتالي يمكن القول أن جميع الأركـــــــــــــــان و  التجاري، نمن القانو  549و 548طبقا للمادتين  ،السجل التجاري 
الشركة التجارية متوفرة في المؤسسة العمومية الاقتصادية، باستثناء ركن التعدد الذي هو منعدم نظرا لأن مجموع 

 الأسهم تعود ملكيتها للدولة.

العمومية الاقتصادية شركات تجارية لأن كل قد بالغ في اعتبار المؤسسات  01/04الامر ما يمكن قوله أن و  
 واحدة منهما تختلف عن الأخرى، كما أن التعريف ليس من اختصاصه بل من اختصاص الفقه.

 
 خصائص المؤسسات العمومية الاقتصادية.المحور الثالث :

لمتعددة التي ا ذلك بفعل القوانينو  نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها المؤسسة العمومية الاقتصادية
المشاركة و  إضفاء الطابع التجاري وهي:العمومية،الاستقلالية،ع بخصائص تفإنها تتم الحالي، مرنظمتها وكذا الا

 العمالية.

 العمومية: :الفرع الاول
 أن إلى بالإضافة الإقتصادي، القطاع في الدولة لتدخل الرئيسية الأداةالمؤسسات العمومية الاقتصادية  تشكل

 شكل حصص في ممثلة عمومية أموال هي العام القانون أشخاص أحد أو الدولة تحوزه الذي الرأسمال الإجتماعي
 30- 90 رقم القانون لأحكام تخضع أخرى، منقولة قيمة أي أو مساهمة سندات أو إستثمار شهادات أو أسهم أو

 الأملاك بتسيير المتعلقة الأحكام منها لاسيما الوطنية الأملاك قانون المتضمن 1990-12-01المؤرخ في 
 .04-01من الأمر  04/01والمادة  03/03 المادة فحوى هو وهذا للدولة الخاصة

 الاسـتـقــلاليـــــــة: :الفرع الثاني
 هي فـــــــــــيالتــــــي و  الاقتصادية،الاستقلالية أن تمنح الشخصية المعنوية للمؤسسة العمومية و  من مقومات الذاتية 

 49فطبقا لأحكام المادة  الخاص،الحقيقة ليست حكرا على أشخاص القانون العام بل تمتد إلى أشخاص القانون 
 هي:" الأشخاص الاعتبارية  تنص:من القانون المدني التي 
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 الاقتصادية. العمومية المقياس: المؤسسات
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 البلدية، الولاية، الدولة، - 
 الإداري،المؤسسات العمومية ذات الطابع  -
 التجارية،و  الشركات المدنية -
 "  ...المؤسسات،و  الجمعيات -
ضافة إلى هذه المادةو   ، من القانون المدني فإن المؤسسة العمومية الاقتصادية تعتبر شخصـــا معنويا 51المادة و  ا 

بالنسبة للشركات التجارية فان شخصيتها و  ،04-01من الأمر  02لأن المشرع اعتبرها شركة تجارية طبقا للمادة 
طبقا للمادة  بل تتطلب أن تقيد في السجل التجاري، لقانون بمجرد انعـــقاد عقــــد الشركةالمعنوية لا تترتب بقوة ا

من إلا ، بالتالي فالمؤسسة العمومية الاقتصادية أيضا لا تكتسب الشخصية المعنويةو  من القانون التجاري 549
 ثلاث جوانب هم:، ومتى اكتسبتها ترتب عن ذلك استقلاليتها من تاريخ قيدها في السجل التجاري

التي و  المعنوية،تتمثل في اكتساب الأهلية نتيجة تمتعها بالشخصية و  القانونية:التمتع بالاستقلالية  –اولا
ما و  بدورها تمكنها من اكتساب الحقوق كحق التقاضي لأنها سيدة أمرها فيما تلتزم به من موجبات اتجاه الغير

 الحقوق.حتى أن من حقها أن تقاضي الدولة بحق من  تجاهها،يلتزم به الغير 
 كذا أهلية الوجوب التي تحملهاو  الدولة،استقلال موطنها عن موطن و  التعاقدكذا حق و  إضافة إلى حق التملك

المسؤولية سواء كانت مسؤولية عقدية أو تقصيرية أو كانت على أساس تحمل تبعة المخاطر أو دعوى الإثراء بلا 
 سبب.

من التصرف في  الدولة تمكنهاالتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة  أي المالية:التمتع بالاستقلالية  –ثانيا
" ممتلكات المؤسسات العمومية  :04-01من الأمر  04وذلك طبقا لما نصت عليه المادة  الخاصة، ممتلكاتها

حيث تعتبر  الأمر،أحكام هذا و  العام فيها طبقا لقواعد القانون وقابلة للتصرفالاقتصادية قابلة للتنازل عنها 
سواء تمت هذه المساهمة  الأمر،من نفس  03للمادة  وذلك طبقاالدولة مجرد مساهم في رأسمالها التأسيسي 

 "مباشرة.بطريقة مباشرة أو غير 

تظهر من خلال شخصية المؤسسة العمومية الاقتصادية  التي و الإدارية:التمتع بالاستقلالية  – ثالثا
 الدولة.قيام أجهزتها الخاصة المتميزة عن أجهزة و  الدولة،المتميزة عن شخصية 

ن كانت القاعدة العامة هي استقلال المؤسسة ا  و  القانون،غير أن هذه الاستقلالية مقيدة بحدود ما يسمح به  
، وهو أجهزتهافإن الاستثناء موجود بوجود الرقابات المتعددة التي تمارسها الدولة بواسطة  الاقتصادية،العمومية 

 ما سنتطرق له لاحقا.
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 المتاجرة:الفرع الثالث: 

 مومية الاقتصادية بطابع المتاجرةحيث تمتاز المؤسسات الع الخاص،هذه صفة من صفات أشخاص القانون  
 يلي:رتب عن هذا المبدأ ما و يت التجاري،القانون  وتخضع لأحكام

و  سابقا،من الأمر المذكور  02اعتبرها شركة تجارية في المادة  04-01مرنظرا لأن الا تاجرةاعتبارها  –اولا
 كذا خضوعهاو  تسييرها،و  تنظيمهاو  من نفس الأمر من حيث إنشائها 05بالتحديد من شركات الأموال طبقا لمادة 

 التجاري.ذلك تكريسا للطابع و  لنظام الإفلاس والتسوية القضائية دون أية قيود

بحسب  عملا تجاريافإنها تمارس  التجاري،من القانون  03و ذلك حسب المادة  تجارية:قيام بأعمال  –ثانيا
من القانون التجاري لاكتسابها الشخصية  549ملزمة بالقيد في السجل التجاري طبقا للمادة  هيو  الشكل،

 القانون.من نفس  09التجارية طبقا للمادة  كذا مسك الدفاترو  المعنوية،

 العموميــــــــةتم اعتبار الرأسمال الاجتماعي للمؤسســـــة  إخضاع الرأسمال الاجتماعي لقواعد القانون التجاري: – ثالثا
من خلال خضوعه ، 04-01من الأمر  03الاقتصادية من الأموال العمومية الخاصة طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

تم اعتباره ، و للفقرة الثانية من نفس المادة أو التنازل عنه طبقا التجاري في حالة إصداره أو اقتنائه لأحكام القانون
فتخلصت المؤسسة العمومية ، 04لدائنين الاجتماعيين طبقا للفقرة الثانية من المادة غير المنقوص لو  الرهن الدائن

كما فقدت في الوقت ، الاقتصادية أخيرا من شكل المرفق العام الذي ظل يطاردها عبر مراحل تاريخها القانوني
 .من نفس الأمر 07مة، حسب المادة ذاته امتيازات السلطة العا

 العمالية: المشاركة :الفرع الرابع

وهذا المبدأ قد نصت  فيها،كرس القانون الجزائري التطور العالمي لاشتراك العمال في إدارة الشركات التي يعملون  
 المراقبة،مجلس  الإدارة أو"غير أنه يجب أن يشتمل مجلس  :04-01من الأمر  05عليه الفقرة الثانية من المادة 

حسب الحالة على مقعدين لصالح العمال الأجراء حسب الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بعلاقات 
فالمشرع لم يتخل عنه على الرغم من تخليه عن  الاشتراكي،الواقع أن هذا المبدأ يعود إلى قانون التسيير و  "العمل.

 الاقتصادية،تسيير المؤسسات العموميــــــــــــــــــــة و  في إدارةفحوى هذا المبدأ مشاركة العمال و  الموجه،نظام الاقتصاد 
تتجسد المشاركة و  العمــــــــــــــــــل،المتعلق بعلاقات و  1990أفريل  21الصادر في  11-90قد جسد ذلك القانون و 

 هما:العمالية في المؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال مظهرين 

 الاشتراكي،حيث تم إزالة مجلس العمال الذي كان موجودا في قانون التسيير  اركة:المشإنشاء لجنة  –اولا
حيث يساهم  ،11-90من قانون  92تــــــــــــم تعويضه بهيئة تمثيلية للعمل هي لجنة المشاركة طبقا لنص المادة و 

 اللجان.العمال في تسيير مؤسستهم عن طريق ممثليهم في هذه 
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عهد  جهاز،لخضوع المؤسسة العمومية الاقتصادية للقانون التجاري الذي أصبح يحدد اختصاص كل  و نظرا

تتعلق أساسا و  أعلاه،من قانون المذكور  90و 89للجنة المشاركة بصلاحيات ثانوية نصت عليها المادتين 
زام بتشريع العمل داخل إلى جانب دورها أساسي في مراقبة مدى الالت المسائل،الاستشارة في بعض و  بالتمثيل
فهذه اللجنة هي مجرد جهاز للمطالبة بالحقوق  القانون،من نفس  94ذلك حسب ما نصت عليه المادة و  المؤسسة

شراف التنظيمات و  تحت توجيه  المؤسسة.تسيير و  إدارةأكثر مما هي هيئة للمساهمة في  النقابية،ا 

طريق ممثلين لهم سواء في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ذلك عن و  الإدارة: في جهازاشتراك العمال  –ثانيا
مبدئيا فإن ممثلي العمال لهم و  المراقبة،الإدارة أو  أعضاء مجلسو  حسب النمط المختار، إلى جانب ممثلي الدولة

ى فهم ليسوا بحاجة لأن يكونوا مساهمين حت المراقبة،نفس المركز الذي يتمتع به باقي أعضاء مجلس الإدارة أو 
هذه  04-01مرحيث حدد الا فقط،هذه المشاركة هي رمزية  مسؤوليتهم، لكنمن أجل تحمل و  يمارسوا مهامهم

 .04-01من الأمر  05فقط في الفقرة الثانية من المادة  المشاركة بمقعدين
 

 المؤسسات العمومية الاقتصادية. الرابع: إنشاءالمحور 

، نلاحظ أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضـــــــــــع 01/04من الأمر  05بالقراءة المتأنية لنص المادة 
تعود ملكيتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للدولة، و  للقانون الذي تخضع له الشركات التجارية ذات رؤوس الأموال

 . بشركة المساهمة وخصوصا الاحكام المتعلقة

ذلك بقرار و  الاقتصادية إلى الأشكال الخاصة التي تريدها،غير أنه يمكن للدولة إخضاع المؤسسات العمومية 
نظرا لاتسامها بخصائص متميزة فإن و  ،04-01من الأمر  05/03من مجلس مساهمات الدولة طبقا للمادة 

من القانون الإداري تارة أخرى في إطار القانون و  نظــــــــــــام تأسيسها يشتمل على أحكام من القانون التجاري تارة
لاقتصــــــــــادي العام، نظرا لأهميتها في الاقتصاد الوطني، لذلك لابد من إتباع إجراءات عديدة يقتضيها القانون ا

 هي:و  لكي يؤدى إلى تأسيس المؤسسات العمومية الاقتصادية

 : صدور قرار الإنشاء:الفرع الأول

ذلك التصرف التنفيذي الفردي الصادر هو و  يتم إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية بموجب قرار الإنشاء
 بالتالي فإن الأجهزة المختصة بإصــدار قــــــــــــــــــــرار إنشائها هي:و  مختصة لإنشاء آثار قانونية،الجهة العن 

 فتكون مختصة في حالة إذا كانت المؤسسات العمومية الاقتصادية ذات الطابع الاستراتيجي، الحكومة: – اولا
 ه.من 06ذلك في نص المادة و  لم يوضح ما هو المقصود بالطابع الاستراتيجي، 04-01مر الا الملاحظ أنو 
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يكون مختصا بإصدار قرار إنشاء المؤسسات العمومية الاقتصادية، في حالة الدولة:  مساهماتمجلس  – ثانيا

يملك مجموع رأسمال المؤسسات العمومية  العام،إذا كانـــــــــــــــت الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون 
 ذلك بموجب لائحة،و  سابقاالمذكورة  05من المادة  03الاقتصادية بطريق مباشر أو غير مباشر طبقا للفقرة 

التي نصت على حل الشركات القابضة العمومية من  01/04من الأمر  40يتضح ذلك من خلال المادة و 
كلف مجلس مساهمات و ، أجل شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمرقبل جمعياتها العامة غير العادية في 

 .بين م ع إ 03القيم المنقولة المذكورة في المادة و  المساهمات والسنداتو  الدولة بتوزيع الأسهم

عندما لا يكون  و ذلكالاقتصادية:قرار مشترك بين الجمعيات العامة الاستثنائية للمؤسسات العمومية  – ثالثا
فيمكن للجمعيات العامة  العام،مجموع رأسمال مملوك للدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون 

وفقا للأشكال  جديدة،تقرر إنشاء مؤسسات عمومية اقتصادية  الاقتصادية أنالاستثنائية للمؤسسات العمومية 
 .ين التجار لمنصوص عليها في القانو التي تخضع لها شركة رؤوس الأموال ا

 للاكتتاب:طرح الأسهم  :الفرع الثاني

و  الأموالتطبيقا لقواعد القانون التجاري فإن المؤسسات العمومية الاقتصادية باعتبارها شركة تجارية لرؤوس 
التي لابد من شرائها و  القيمة،يجب أن يتكون رأسمالها التأسيسي من أسهم متساوية  ،خصوصا شركة المساهمة

يطلق على هذه و  الشركة،من طرف المؤسسين أو أشخاص يرغبون في أن يصبحوا شركاء بشرائهم للأسهم في 
هـــــــــــــو الإعلان الإرادي للشخص في الاشتراك في مشروع الشركة بتقديم حصة في و  العملية مصطلــــــــــــح الاكتتاب

 للتداول.الأسهم القابلة تتمثل في عدد معين من  رأسمال،

على اعتبار أن هذه الأخيرة و  المساهمة،إنشائها في شكل شركة  الاقتصادية يتمو بما أن المؤسسات العمومية 
فيجب التمييز بين ما إذا كان الاكتتاب عام أو مغلق حيث نص على الأول في المواد  الاكتتاب،لهـــــــا نوعين من 

 التجاري.من القانون  609إلى  605أما الثاني فنص عليه في المواد من  لتجاري،امن القانون  604إلى  595من 

 للادخار:التأسيس باللجوء العلني  –ولاأ 
اشترط المشرع في هذا النوع من التأسيس أن يكون رأس مال يقدر بخمسة ملايين دينار جزائري على الأقل 

هو يعني أن رأسمال الشركة يتم جمعه و  ما يسمى بالاكتتاب المفتوح التجاري،من القانون  594طبقا لنص المادة 
يسمى بالتأسيس المتتابع لأن الاكتتاب لم  ما لشرائها،عـــــــــــن طريق طرح الأسهم الممثلة لرأسمال على الجمهور 

طبقا للمادة  فيجوز لأشخاص القانون الخاص الاكتتاب العام،يعد مقصورا على الدولة فقط أو أشخاص القانون 
 الأمر.من نفس  02

 .600إلى  595أما بالنسبة لشروط الاكتتاب فهي منصوص عليها في القانون التجاري في المواد من 
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 للادخار:التأسيس دون اللجوء العلني  – ثانيا

طبقا لنص المادة  والفوري،ما يسمى بالاكتتاب المغلق حيث تتأسس الشركة بما يسمى بعكس طريقة التأسيس 
لاقتصار هذا الاكتتاب على  جزائري،من القانون التجاري يشترط أن يكون رأسمال الشركة مليون دينار  594

 فقط.المؤسسين 

حيث تنشأ المؤسسة في هذه الحالة بصدور تصرف قانوني عن مؤسس واحد، كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات 
أو أكثر من مؤسس إذا لم تكن الدولة أو أحد أشخاص القانون العام يحوز  ،الوحيدالتي تكون فيها الدولة المساهم 

هذا راجع بالطبع و  إجراءاته،فاعتمادا على هذا النوع من التأسيس قام المشرع بتبسيط ، المؤسسةمجموع رأسمال 
 فقط.لعدم الحاجة إلى حماية الجمهور لأن الاكتتاب يقتصر على المؤسسين 

العمومية الاقتصادية سواء بالتأسيس العلني للادخار  بأسهم المؤسساتالاكتتاب و  فبعد صدور قرار الإنشاء 
 التأسيسية.أو دون التأسيس العلني للادخار تأتي مرحلة انعقاد الجمعية 

 التأسيسية:انعقاد الجمعية العامة  ثالث:الفرع ال

 التأسيسيةالجمعية العامة  انعقاديتم  الاقتصادية،المؤسسة العمومية  جميع رأسمالهاء الاكتتاب في تبعد ان
حيث أوجب القانون إتمام إجراءات  الاقتصادية،التي تعتبر المرحلة الأخيرة في إنشاء المؤسسات العمومية و 

للسجل الأساسي بالمركز الوطني  مشروع القانونابتداء من تاريخ إيداع  أشهر 6التأسيس في مهلة لا تتجاوز 
و إلا جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين  التجاري،

 .التجاريمن قانون  02/ 604بعد خصم مصاريف التوزيع طبقا للمادة 

 :التأسيسية العامة الجمعية تشكيل –اولا
فإن الجمعية العامة التأسيسية تتشكل من  الخاصة،بالرجوع لأحكام القانون التجاري المطبقة على الشركات 

 أصبح 04-01من الأمر  02فتطبيقا للمادة  التجاري،من القانون  600المكتتبين طبقا للمادة و  جميع المؤسسين
 العام، بعدمايشترك في الجمعية التأسيسية أشخاص القانون الخاص إلى جانب الدولة أو أحد أشخاص القانون 

 .قانوناذلك بواسطة ممثل مفوض و  السابق عليهما فقطكان محصورا في 
فيتولى مهـــــــــــــــام الجمعية  ،04-01أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المعفية من تطبيق الأمر 
 منه. 12التأسيسيـــــــة ممثلون مؤهلون قانونا من مجلس مساهمات الدولة طبقا للمادة 

 :التأسيسية العامة الجمعية صلاحيات – ثانيا
 التجــــــــــاري؛من القانون  600تختص الجمعية العامة التأسيسية بمجموعة من الصلاحيات نصت عليها المادة  
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 الأسهمو أن مبالغ ، العمومية المؤسسة تأسيس صحة نم دلتأكا اليوبالت، كله مكتتبل الما رأسأن  نمد لتأكا-ا

 فع.الدمستحقة 
 المكتتبين. بإجماع آراءإلا  التعديل لي لا يقبالذالأساسي  القانونعلى  دقةالمصا-ب
 .بالإدارة ينالقائم ينتعي-ج
 .المراقبة مجلس ضاءأع تعيين-ح
 .باتالحسا ندوبيم نم رأكث أومندوب  يينتع-و
 .ق ت 3/601المادة العينية تقدير الحصص في  لالفص-ه
 .المؤسسونبها قام  التيعلى الأعمال  دقةالمصا-ي

و الملاحظ أن الجمعية العامة التأسيسية في المؤسسة العمومية الاقتصادية تتمتع بنفس الصلاحيات المقررة 
طبق القواعد العامة الموجودة في القانون التجاري دون أية  04-01مر لأن الا التجارية،لها في الشركات 

 استثـــــــــــــناءات.

فبعد استكمال هذه المرحلة نكون قد انتهينا من مرحلة إنشاء المؤسسة العمومية الاقتصادية، التي تبدأ في  
 .الذي أحال على القانون التجاري 04-01مزاولة نشاطها مثل باقي الشركات التجارية حسب أحكام الأمر 

 
 المؤسسات العمومية الاقتصادية المحور الخامس :"أجهزة

          من الأمر 5ع التجاري الذي تتمتع به المؤسسات العمومية الاقتصادية حسب نص المادة تدعيما للطاب
دارتها وفقا لشركات الأموال التجاريةو  فإنه يتم إنشائها، 04- 01 تبنى نفس الهيكل  04-01مر أي أن الا، ا 

ذلك بالنسبة و ، من نفس المادة 03الاداري لشركة المساهمة مع وجود بعض الاستثناءات التي نصت عليها الفقرة 
ذلك و ، للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي يكون مجموع رأسمالها ملكا للدولة فقط أو أحد أشخاص القانون العام

المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات  283-01ــــــــــــوم التنفيذي رقم ما تـــــــــــــم النص عليه بالمرسـ
من نفس الأمر فإن المؤسسات العمومية الاقتصادية  06كذلك بالنسبة للمادة و ، تسييرهاو  العمومية الاقتصادية

أجهزة  بالتـــــــــــــــــالي فإنو ، ها الأساسيةتخضع لقوانين جيا عــــــــــــــــلى ضوء الحكومةيالتي يكتسي نشاطها طابعا استرات
  : تتمثل في المؤسسات العمومية الاقتصاديــــــــــــــة

 جهاز المداولة. 
 جهاز الإدارة. 
 جهاز التسيير. 
  
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 للمساهمين:)جهاز المداولة (الجمعية العامة الفرع الأول :

تعتبر من الناحية القانونية ، الذي يضم جميع المساهمينالأصل أن الجمعية العامة للمساهمين باعتبارها الجهاز 
فيباشر المساهمون دورهم الرقابي على أعمال الإدارة من ، صاحبة السيادة في المؤسسات العمومية الاقتصادية

كذلك في إطار الجمعية العامة غير العادية في كل ما يتعلق بتعديل قانونها و ، خلال الجمعية العامة العادية
من نفس الأمر فتخضع لتنظيم  06و 05أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية خاضعة للمادة ، سيالأسا

لذلك سنتطرق أولا إلى الجمعية العامة العادية ثم غير و ، المنصوص عليه من طرف مجلس مساهمات الدولة
 .العادية
 العادية:الجمعية العامة  أولا:

إلا في حالة مد هذا  المالية،أشهر التي تسبق قفل السنة  6تجتمع الجمعية العادية مرة على الأقل في السنة 
من المرسوم  06و هو ما نصت عليه المادة  التجاري،من القانون  676الأجل بأمر من القضاء طبقا للمادة 

 . 283-01التنفيذي

 العادية:حضور الجمعية العامة  -أ
لكن على شرط أن تكون و  يجوز له أن ينيب عنه غيرهو ، في حضور الجمعية العامة العاديةلكل مساهم الحق 

بالتالي يحق لكل المساهمين حضور الجمعية العامة العادية سواء كانت الدولة أو و ، ثابتة في توكيل كتابي خاص
في إضافة إلى ممثلي أشخاص القانون الخاص الذين يساهمون ، أحد أشخاص القانون العام بواسطة ممثليها

من أجل انعقادها و  يتم استدعائها من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المديرينو  ،المؤسسات العمومية الاقتصادية
أما في الدعوة الثانية ، يشترط أن يحوز المساهمون الحاضرون على ربع الأسهم على الأقل بالنسبة للدعوة الأولى

 .من القانون التجاري 675لا يشترط أي نصاب طبقا لنص المادة ف
على  منه، 04فقد نصت المادة  283-01أما بالنسبة للجمعية العامة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 

إضافة إلى مشاركة أعضاء مجلـــــــــــــس  الدولة،أنها تتكون من ممثلين مفوضين قانونا من مجلس مساهمات 
 أو المديرين العامين في دوراتها دون أن تكون لهم أصوات تداولية.  ــــــــــــديرينالمـ

 العادية:اختصاصات الجمعية العامة  -ب
من القانون التجاري على أن الجمعية العامة العادية تتخذ كل القرارات غير المذكورة في  675صت المادة ن

تعيين جميع أعضاء  ومن بينها، الجمعية العامة غير العادية التي تنص على إختصاصات 674المادة 
أو أعضاء مجلس المراقبة طبقا  صلاحيتهم،من القانون التجاري مع تحديد  611الإدارة طبقا لنص المادة 
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من  4مكرر  715كذلك مندوبو الحسابات طبقا لنص المادة و  التجاري،من القانون  01/ 662لنص المادة 

 .التجاريالقانون 
من  680تعديله أو إلغائه طبقا للمادة و  كذا المصادقة عليهو  تتجلى من خلال مناقشتها لمشروع الميزانية كما

 التجاري،من القانون  34و 33مكرر  715التنازل عنها طبقا للمادة و  كذا إصدار السنداتو  التجاري،القانون 
 .العمالكذا حصة أرباح و  الفوائد،و  الأرباحتحديد حصص و  كذلك استغلال النتائج من خلال تكوين احتياطيو 

منه  05فقد نصت المادة  283-01أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة وفقا للمرسوم التنفيذي 
بحيث أـنها تفصل في كل المسائل المتعلقة بحياة المؤسسة باستثناء قرارات ، العامةعلى اختصاصات الجمعية 

، تخصيصات النتائج، حسابات النتائجو  الحصيلة، ولا سيما ما يأتي : البرامج العامة للنشاطات، التسيير العادي
 السندات.....و  تقييم الأصول

 العادية:الجمعية العامة غير  ثانيا:

كيفية دعوتها إلى نفس الأحكام التي سبق الإشارة إليها في و  تخضع الجمعية العامة غير العادية في تكوينها 
إلا أنها تختلف عنها في كونها لا تنعقد سنويا بل كلما دعت الضرورة إلى ذلك حسب ما  العادية،الجمعية العامة 

 أعلاه.من المرسوم التنفيذي المذكور  06هو ما نصت عليه المادة و  اختصاصاتها،تتطلبه 

 العادية:العامة غير النصاب في الجمعية  -أ
من القانون التجاري فإنه لا يمكن تداول الجمعية العامة غير العادية إلا إذا كان  02/ 674طبقا لنص المادة  

ربع الأسهم  وعلىعدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى 
 الثانية.ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة 

 ــذأن تؤخـو تفصل الجمعية العامة غير العادية فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنهــــــــا، دون 
هذا النصاب هو من النظام العام لا و  الاقتراع،الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق 

 مخالفته.يجوز الاتفاق على 

 العادية:اختصاصات الجمعية العامة غير  -ب
 في: المتمثلةو  من القانون التجاري اختصاصات الجمعية العامة غير العادية 674بينت المادة  

حيث تكون وحدها مختصة بذلك طبقا لنص  الاقتصادية:تعديل القانون الأساسي للمؤسسة العمومية –1
 التجاري.من القانون  674/01المادة 

و ذلك تماشيا مع الوضع الاقتصادي الذي  الاقتصادية:تعديل الرأسمال التأسيسي للمؤسسة العمومية  –2
 نشاطها،فتلجأ هذه الأخيرة إلى تعديل رأسمالها بزيادته للتوسع في  الاقتصادية،تواكبه المؤسسات العمومية 
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ما بسبب و  أو لتخفيضه بسبب إما زيادة في رأسمالها عما تحتاجه عجزها عن و  الخسارة التي لحقت رأسمالهاا 

 استعادته.

الجمعية العامة غير العادية قرار حل المؤسسة  فتتخذ تحويلها:و  حل المؤسسة العمومية الاقتصادية –3
أما  ،من القانون التجاري 01/  8مكرر  715حسب نص المادة  العمومية الاقتصادية قبل حلول أجلها

و قد نصت على ذلك لها،بالنسبة لتحويل المؤسسة العمومية الاقتصادية فيقصد به تحويل الشكل القانوني 
  .من القانون التجاري 17 ،15،16مكرر  715المادة 

 الاقتصادية:الهيئة المكلفة بإدارة المؤسسات العمومية الفرع الثاني :

لم يدخل أية تعديلات على الأجهزة المكلفة بإدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية بـــــــــل  04-01إن الأمر 
مجلس و  أو مجلس المديرين القديم،إما مجلس الإدارة في حالة اختيار النظام  التجاري،إلى أحكام القانون دلك أحال 

ر الديمقراطية في المؤسسات العمومية لكن مع تطو  ،08- 93المراقبة اللذين استحدثا بموجب المرسوم التشريعي 
 فرض ممثلين عن العمال. 04-01مر لأن الا الاقتصادية،

إلا أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمتلك فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام مجموع  
هو ما تجسد في و  التسيير،و  فإن مجلس مساهمات الدولة يتخذ قرار إخضاعها للأشكال الخاصة بالإدارة رأسمالها،

 استراتيجيانفس الأمر بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تكتسي طابعا و  ،283-01المرسوم التنفيذي 
أو بنظام خاص يحدد عن طريق  بها، فإنه يتم تنظيمها بموجب نصوص قوانينها الأساسية التنظيمية المعمول

 .04-01من الأمر  06ذلك ما نصت عليه المادة و  التنظيم
ثم  الإدارة،المتمثل في مجلس و  لذلك سنتطرق أولا للنمط التقليدي في إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية 

 المراقبة.مجلس و  نتناول النمط الحديث المتمثل في مجلس المديرين
 لإدارة:امجلس  أولا:

رقابة الجمعية و  رسم سياستها تحت إشرافو  يعد الهيئة الرئيسية التي تتولى إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية
لكن هل تشكيلة مجلس الإدارة في المؤسسات العمومية الاقتصادية هي نفسها في الشركات  للمساهمين،العامة 

 له؟ما هي الصلاحيات المقررة و  الخاصة؟

 الإدارة:تأليف مجلس  -أ
عضوا على الأكثر  12أعضاء على الأقل إلى  3يتألف مجلس الإدارة في المؤسسات العمومية الاقتصادية من 

عضوا حسب الفقرة الثانية من  24و يمكن رفعه في حالة الدمج إلى  التجاري،القانون  من 610طبقا لنص المادة 



 
 
 

22 

 .ةجامعة الجيلالي بونعامة خميس مليان
 .قسم الحقوق - كلية الحقوق

 
 

 

 الاقتصادية. العمومية المقياس: المؤسسات
 : شاوش أسماء.الدكتورة

 
أن يكون إلى جانب المساهمين  04-01مر ومية الاقتصادية اشترط الاالعمغير أنه بالنسبة للمؤسسات  المادة،نفس 
 .ه من 05من المادة  02قرة ممثلين عن العمال حسب الف مجلس الإدارة،في 
تحدد مدة عضويتهم و  العادية،حيث يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة التأسيسية أو  

قد اشترط المشرع في أعضاء مجلس الإدارة توفر مجموعة و  سنوات، 06في القانون الأساسي دون أن تتجاوز 
 يلي:من هذه الشروط ما و  التجاري،الشكلية منصوص عليها في أحكام القانون و  من الشروط الموضوعية

مع عدم انتمائه إلى أكثر من  التجاري،ون من القان 612أن يكون شخص طبيعي أو معنوي طبقا للمادة  -01
 الجزائر.خمسة مجالس إدارة موجودة في 

بالمئة من رأسمال المؤسسات  20ب  تحدد الأسهم،لعدد من  ينمجلس الإدارة مالكأعضاء أن يكون  -02
 لاحقا.رض إليه أما بالنسبة لرئيس مجلس الإدارة سنتع التجاري،من القانون  619العمومية الاقتصادية طبقا للمادة 

يعتبر كل شرط مخالف كأن لم و ، و لا تصح مداولة مجلس الادارة إلا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الأقل
عند و ، كما تؤخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون الأساسي على أغلبية أكثر، يكن

هو ما نصت عليه المادة و  القانون الأساسي على خلاف ذلكما لم ينص ، تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس
 .ق ت 626

 هما:لمجلس الإدارة نوعين من الاختصاصات  إن الإدارة:مجلس  اختصاصات -ب

مجلس الإدارة باختصاصات واسعة في إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية  يتمتع: عامة اختصاصات–1
 القانونية اللازمة لتحقيق غرضو  منها مباشرة كافة الأعمال المادية التجاري،من القانون  622حددتها المادة 

 أعمال الإدارة.و  لا فرق بين أعمال التصرفو  ،المؤسسة
عدم تجاوز غرض  القانون منهالكن هذه الاختصاصات ليست مطلقة بل يحدها قيود منصوص عليها في 

و أخرى منصــــوص عليها  للمساهمين،أو التعدي على اختصاصات هيئات أخرى كالجمعية العامة  ،المؤسسة
تجدر الإشارة أن المؤسسة العمومية الاقتصادية تبقى ملتزمة نحو الغير بأعمال و  ،ـــــي القانــــــــون الأساسيفـــــــــ

 623ر طبقا لأحكام المادة الغير المعني بالأم إلا في حالة علم ،مؤسسةالمجلس الإدارة التي تتجاوز موضوع 
 .من القانون التجاري

 في:تتمثل و  هي اختصاصات حددها القانون للمجلس الإدارةو  :خاصة اختصاصات–2
من القانون  01/  676استدعاء الجمعية العامة للمساهمين مع تحديد جدول الأعمال طبقا للمادة  -

 التجاري.
 التجاري.من القانون  625إصدار قرار بنقل مقر المؤسسة العمومية الاقتصادية طبقا للمادة  -
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 التجاري.من القانون  01/  635تحديد أجره طبقا للمادة و  عزل رئيس مجلس الإدارةو  تعيين -
ية أو منح الإذن لرئيس مجلس الإدارة أو مديره العام حسب الحالة بإعطاء كفالات أو ضمانات احتياط -

 التجاري.من القانون  624و ذلك حسب المادة الإذن،في حدود محددة في  ،مؤسسةالضمانات للغير باسم 
 المراقبة: مجلسو  مجلس المديرين ثانيا:

فإنه يتم إسناد مهمة الإدارة لمجلس  الإدارة،إذا اختارت المؤسسات العمومية الاقتصادية هذا النمط من  
 بهما؟لمجلس المراقبة فما هي الخاصية المميزة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المزودة مهمة المراقبة و  ،المديرين

 المديرين:مجلس –أ
 ين هو الذي يحدد اختصاصاتهملأن قرار التعي تعيينهم،يتم تحديد المركز القانوني لأعضاء مجلس المديرين عند  

 كيفية انتهاء مهامهم.و  وأجرهم

 المديرين:تعيين أعضاء مجلس  –1
على  اعضاء 05أعضاء على الأقل إلى  3في المؤسسات العمومية الاقتصادية من  المدرين يتألف مجلس

 يسند الرئاسة لأحدهمو  ويتم تعيينهم من قبل مجلس المراقبة، التجاريالقانون  من 643الأكثر طبقا لنص المادة 
أما العزل يكون من قبل ، ق ت 644طبقا للمادة ذلك تحت طائلة البطلان و  يشترط أن يكونوا أشخاصا طبيعيينو 

 . من ق ت 645الجمعية العامة العادية بإقتراح من مجلس المراقبة طبقا للمادة 
فإنه يتم تعييــــــن  283-01أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة للمرسوم التنفيذي 

( حاليا )الوزير الأولسابقابعد موافقة رئيس الحكومة  العامةأعضاء مجلـــــــــــس المديرين من قبل الجمعية 
طبقا للمادة الطريقة، كما تنهى مهامهم بنفس  الدولة،ذلك بعد أخذ رأي مجلس مساهمات و  ،على ترشحهم

 .من المرسوم المذكور أعلاه 07

 المديرين:اختصاصات مجلس  –2
مع مراعاة  الاقتصادية،يكون لمجلس المديرين السلطات الواسعة للتصرف باسم المؤسسة العمومية 

تطبيقا لنص المادة ، كذا سلطات باقي الهيئاتو  القانون الأساسيو  مؤسسةالحدود التي يرسمها غرض ال
قد ألزمت المؤسسة العمومية الاقتصادية بأعمال مجلس  649غير أن المادة  التجاري،من القانون  648

إلا إذا أثبت أن هذا الأخير كان يعلم بهذا التجاوز أو  الغير،المديرين غيـــــــــــــر التابعــــــــــة لموضوعها اتجاه 
 تجاهله.أن هذا التجاوز لا يمكن 

منـــــــــــه  09فقد نصت المادة  283-01لمجلس المديرين المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي  و بالنسبة
 عليها.الإشراف و  تسييرهاو  حيث تخول له أوسع السلطات للقيام بإدارة المؤسسة ،عــــــــلى اختصاصاتهم
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 المراقبة:مجلس –ب

إن النظام الأساسي الذي يحكم مجلس المراقبة يقترب من الذي يحكم مجلس الإدارة خاصة من حيث عدد  
الأعضاء، غير أنه يختلف في الاختصاصات فمجلس المراقبة يراقب بصفة دائمـــــــــــة أجهزة الإدارة فـــــــــــــي المؤسسات 

 العمومية الاقتصادية.
 بة:المراقتعيين أعضاء مجلس  –1

يمكن إعادة انتخابهم و ، يتم انتخاب أعضاء مجلس المراقبة من قبل الجمعية العامة التأسيسية أو العادية 
فيما يخص عددهم فقد حدد من سبعة على الأقل إلى و ، ما لـــــم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك

كما يمكن أن يرفع إلى ، التجاريمن القانون  657على الأكثر من بينهم ممثلين للعمال طبقا للمادة  12
تحدد فترة وظائفهم بموجب القانون و ، من القانون التجاري 658طبقا للمادة  عضوا في حالة الدمج 24

أما في حالة التعيين بموجب ، سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة 6الأساسي دون أن تتجاوز 
 من القانون التجاري  662بقا للمادة سنوات ط 3القانون الأساسي فلا يمكن أن تتجاوز 

 619بالمئة من رأسمال المؤسسة طبقا للمادة  20يشترط فيهم أن يكونوا مالكين لعدد من الأسهم هي و  
 التجاري.من القانون  659التي أحالت إليها المادة و  من القانون التجاري

غير أنه  عضوا،طبيعي أن يكون من القانون التجاري يمكن للشخص المعنوي أو ال 663طبقا للمادة و  
مجالس مراقبة لمؤسسات عمومية اقتصادية مقرها  5بالنسبة لهذا الأخير لا يمكنه الانتماء إلى أكثر من 

بالنسبة للعزل فإنه يتم من طرف الجمعية العامة و  التجاري،من القانون  664في الجزائر حسب نص المادة 
 التجاري.من القانون  03/ 662العادية في أي وقت طبقا للمادة 

تتخذ القرارات بأغلبية و ، و لا تصح مداولة مجلس المراقبة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل
يرجح صوت الرئيس عند و  الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص القانون الأساسي على أغلبية أكثر

 .من القانون التجاري 667تعادل الأصوات طبقا للمادة 

 :تتمثل فيما يلي  :المراقبة مجلس اختصاصات –2
       المديرين،تقتضي مهمة مجلس المراقبة ممارسة الرقابة الدائمة على تسيير الشركة من قبل مجلس  -

 الحسابات.و هي رقابة مستقلة عن تلك ممارسة من قبل الجمعية العامة العادية أو من قبل مندوبي 
مثل القيام  ذلك،منح التراخيص المسبقة لبعض قرارات مجلس المديرين إذا نص القانون الأساسي على  -

 كذا الكفالاتو  كذا تأسيس الأماناتو  التنازل عن المشاركةو  ببعض أعمال التصرف كالتنازل عن العقارات
 التجاري. من القانون 654من المادة  02الضمانات الاحتياطية أو ضمانات طبقا للفقرة و 
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على الوثائق الضرورية  اطلاعهمع إمكانية  السنة،إجراء الرقابة التي يراها ضرورية في أي وقت من  -

 أشهر على الأقل 3يجب على مجلس المدرين تقديم مرة كل و  التجاري،من القانون  655طبقا للمادة 
من القانون  656عند نهاية كل سنة مالية تقريرا إلى مجلس مراقبة حول تسييره حسب نص المادة و 

 التجاري.
كما  التجاري،من القانون  01/ 644كذا تحديد مهامهم طبقا للمادة و  تعيين أعضاء مجلس المديرين -

 التجاري.ن من القانو  01/ 645يقدم اقتراح للجمعية العامة العادية بعزلهم طبقا للمادة 
 التجاري.من القانون  670منح الترخيص المسبق فيما يتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها في المادة  -

غير أن الفرق يكمن  الإدارة،كقاعدة عامة يمارس مجلس الرقابة نفس الرقابة التي يمارسها مجلس و  
  يعود حصريا لمجلس المديرين.و  خرج عن دائرة اختصاصهت الادارةفي أن 
 .تسيير المؤسسات العمومية الاقتصاديةالفرع الثالث :

نما يجب أن يمثل بواسطة أشخاص و ، إن الشخص المعنوي لا يوجد في الواقع لكي يكون مؤهلا للتعبير عن إرادته ا 
 العمومية الاقتصاديــــــــــــةهؤلاء الأشخاص يشكلــــــــون أجهزة المؤســــــــــــــــــــــسات ، يتصرفون باسمهو  طبيعيين يقررون

فإنــــــــــــــــــــــه يتــــم تسييــــــــر  قد أحال على قواعد القانون التجــــــاري 04-01و نظرا لأن الأمر  ،بالضبط أجهزة التسييرو 
ـــــــــــــا في تسييـــــــــــــر أشكال يتم إتباعهو  كما هو معلوم توجد عدة أنماطو ، المؤسسات العمومية الاقتصادية وفقا لقواعده

فما هي أشكال هياكــــــــــــــل تسيير ، الشركات التجارية تختارها المؤسسات العمومية الاقتصادية فيما بينها
 هل لها نفس الاختصاصات المخولة لها في الشركات التجارية؟ و  المؤسســـــــــــــــــــات العمومية الاقتصادية ؟

 الاقتصادية:شكال هياكل تسيير المؤسسات العمومية أ أولا:

سواء هياكـــــــل التسييــــــــر ، توجد عدة أشكال لهياكل تسيير يمكن أن تختار من بينها المؤسسات العمومية الاقتصادية
م المتمثلة على وجه الخصوص في نظاو ، بتسيير شركة المساهمة الخاصةو  المنصوص عليها في القانون التجاري

كذلك رئيس مجــــــــــــــلس المديرين فـــــــــــــــي حالة إدارة المؤسسة العموميـــــــة و  أو نظام المدير العام، الرئيس المدير العام
كما أن هناك هياكل للتسيير المنصوص عليها في التنظيم الخاص وهــــــــــــــو ، الاقتصادية من طرف مجلس المديرين

 تسييرها. و  المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية 283 -01فيــــــذي المرسوم التن

 التجاري:بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون -أ
أو  العام،إذا تم اعتماد هياكل التسيير الخاصة بشركة المساهمة فإنه يتم الاختيار بين نظام الرئيس المدير  

لذلك سنتناول الرئيس المدير  التجاري،من القانون  624المديــــــــــر العام حسب النمط المنصوص عليه في المادة 
 العام.العام ثم نتناول لاحقا المدير 
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 العام:الرئيس المدير -1

دية مهام الرئيس المدير العام في حالة تولي رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة العمومية الاقتصا يسمى  و
من القانون التجاري بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي  638طبقا للمادة  بها،المديرية العامة 

 الإدارة العامة للشركة مسؤوليته،" يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت  نصت:التي و  اختارت النمط الكلاسيكي
مجلس و  أما بالنسبة التي اختارت النمط الحديث أي مجلس المديرين "،الغير.يمثل الشركة في علاقتها مع و 

 التجاري.من القانون  652المراقبة فإنه يتجسد في رئيس مجلس المديرين حسب ما نصت عليه المادة 

ذلك و  من طرفهم شريطة أن يكون شخص طبيعيو  يتم انتخاب الرئيس المدير العام من بين أعضائه 
يعين لمدة لا تتجاوز و  التجاري،من القانون  635ث يحدد له أجر طبقا لنص المادة حي البطلان،تحت طائلة 

كما يجوز لمجلس الإدارة عزله في أي وقت حسب ما  انتخابه،هو قابل لإعادة و  بالا دارة مدة نيابته كقائم
 التجاري.من القانون  636من المادة  02و 01نصت عليه الفقرتين 

أما إذا تولى رئيس مجلس المديرين ذلك فإن تعيينه يكون من طرف مجلس المراقبة حسب نــــــــــــص المـــــــــــادة 
 لأحدهم،يسند الرئاسة و  " يعين مجلس المراقبة أعضاء مجلس المديرين نصت:من القانون التجاري التي  644

، أما بالنسبة لكيفية عزله فإنه يتم "ا طبيعيين تحت طائلة البطلان يعتبر أعضاء مجلس المديرين أشخاصو 
 645ا على اقتراح من مجلس المراقبة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة من قبل الجمعية العامة بناء  

 من القانون التجاري. 

 العام:المدير -2
الرئاسة فيقترح على مجلس الإدارة تعيين مدير عام و  التسييرقد يرفض رئيس مجلس الإدارة أن يجمع بين 

بناءا على  الإدارة،" يجوز لمجلس  نصت:من القانون التجاري التي  639ذلك طبقا للمادة و  سواه،أو أكثر 
 "  عامين.أن يكلف شخصا واحدا أو اثنين من الأشخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين  الرئيس،اقتراح 

يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة بناءا على اقتراح و  و أكثر للقيام بمهام الإدارةفيتم تكليف شخص أ 
ذلك بغرض و  الإدارة،هذا في حالة إذا كانت المؤسسة العمومية الاقتصادية مدارة من طرف مجلس  الرئيس،

 مهامه.مساعدة رئيس مجلس الإدارة في 

مـــــــن القانون  641هو ما يفهم من أحكام المادة و  رةيمكن أن يختار المدير العام خارج القائمين بالإداو  
ذا كان أحدهما قائما بالإدارة فمدة وظو  .".. نصت:التجاري التي  بمفهوم و  "،يفته لا تكون أكثر من مدة كفالتها 

 بالإدارة.المخالفة يمكن الاستنتاج أنه يمكن ألا يكون قائما 
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تمسكــــــــــا ، يتم عزله من قبل مجلس الإدارة باقتراح من رئيسهأما بالنسبة لكيفية عزل المدير العام فإنه  

، بمبـــــــــــدأ حــــرية المؤسسة في عزل المدير شأن تمسكها بحريتها في عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد الأعضاء
 640طبقا للمادة ، باعتبار ذلك حقا من حقوقها المتعلق بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على إلغاءه أو تقييده

من القانون التجاري التي تنص : " يجوز لمجلس الإدارة عزل المديرين العامين في أي وقت بناءا على اقتراح 
اختصاصاتهما إلى و  يحتفظ المديران العامان بوظائفهما، في حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزلهو ، الرئيس

 " .جلس قرارا مخالفاإلا إذا اتخذ الم، تاريخ تعيين رئيس جديد

 بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل خاص: -ب
المتضمن الشكل الخاص بأجهزة  283-01و هي المؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة بالمرسوم التنفيذي 

فإنه يتم تسيير هذه الأخيرة من قبل رئيس مجلس المدرين أو  تسييرها،و  إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية
" تزود المؤسسة العمومية الاقتصادية الخاضعة  نصت:التي و  منه 03لنص المادة  وحيد طبقامـــــــــــــن قبل مدير عام 

 الآتيين:للأحكــام هذا المرسوم بالجهازين 
  عامة.جمعية 
 أعضاء من بينهم الرئيس. " مجلس المديرين يتكون من عضو إلى ثلاثة 

ذلك في حالة توليه مهام مجلس و  كما يمكن أن يعهد تسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية لمدير عام وحيد
 أعلاه.من نفس المادة المذكورة  04حسب الفقرة  المديرين،

بعد الحصول على  ذلكو  العامة،كذا أعضائه فإنه يعهد للجمعية و  أما بالنسبة لتعيين رئيس مجلس المديرين 
طريقـــة تعيينهم  عزلهم بنفسو  يتم عزلهو  الدولة،كذا رأي مجلس مساهمات و  على ترشحهم الوزير الأولموافقة 

بعــــــــــــــــد  الرئيس،من بينهم و  " تعين الجمعية العامة أعضاء مجلس المديريننصت:والتي  07طبـــــــــــقا للمادة 
تنهى مهامهم حسب الأشكال و  الدولة،رأي مجلس مساهمات  ،وبعد أخذ ترشحهمالحكومة على موافقــــــــــــة رئيس 

 .نفسها"

كذلك و  واجباتهم،و  حقوقهمو  نفس المرسوم على أن مهام أعضاء مجلس المديرين من 08قد نصت المادة و  
 بين الجمعية العامة. و  مدة عهدتهم تحدد في عقود تبرم بينهم

 الاقتصادية:صلاحيات هياكل تسيير المؤسسات العمومية  ثانيا:

الأصل أن صلاحيات المخولة لهياكل تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية يتم النص عليها في القانون 
نصا أيضا على بعض الصلاحيات المخولة  قد 283-01المرسوم التنفيذي و  إلا أن القانون التجاري لها،الأساسي 

 في:هي تتمثل و  ــــــالهـــــــــــ
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 التجاري:الصلاحيات المخولة لهياكل تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون -أ
 الاقتصادية،سنتناول الصلاحيات المخولة للرئيس المدير العام في حالة توليه تسيير المؤسسة العمومية و  

 ذلك.صلاحيات المدير العام في حالة عدم توليه و 

 العام:صلاحيات الرئيس المدير -1
يمارس رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة العمومية الاقتصادية صلاحيات مهمة لأجل التصرف لحساب 

من  638هو ما نصت عليه المادة و  الظروف،التي يمثلها في علاقتها مع الغير في كل و  باسمهاو  المؤسسة
يمثل الشركة في علاقتها و  "يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة التجاري:القانون 
لذلك يتمتع الرئيس  العامة،ويسير أعمال مجلس الإدارة الذي يقدم تقريرا لجمعية الرئيس ينظم ، مع الغير

ها القانون صراحة بسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي يخول
 " الشركة.كذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة للمجلس في حدود موضوع و  لجمعيات المساهمين

 في:و بالتالي تتمثل صلاحياته 
 الاقتصادية.تولي الإدارة العامة للمؤسسة العمومية  - 
 الغير.تمثيل المؤسسة العمومية الاقتصادية في علاقتها مع  - 
و الضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشركة في حدود المبالغ المحددة من إعطاء الكفالات أ -

من  01 /624ذلك بعد الحصول على الإذن من قبل هذا الأخير حسب نص المادة و  الإدارة،قبل مجلس 
 ة.المادمن نفس  03ويشترط ألا تتجاوز مدة الإذن سنة واحدة حسب الفقرة  التجـــــــــــــــاري،القانون 

أما بالنسبة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المزودة بمجلس المديرين فإن هذا الأخير يتمتع بسلطات واسعة 
رئيس مجلس المديرين هــــــــــــــــــو الذي و  التجاري،من القانون  648قد نصت عليها المادة و  سبق التطرق إليها

 التجاري.من القانون  652في علاقتها مع الغير طبقا للمادة يمثل المؤسســــــــــــــات العمومية الاقتصادية 
 العام:المدير صلاحيات -2

كذا رئيسه طبقا و  ، فيتم تحديد صلاحياته باتفاق بين مجلس الإدارةجد المدير العام إلى جانب الرئيسإذا و 
مدة و  بالاتفاق مع رئيسه مدىيحدد مجلس الإدارة  من القانون التجاري التي نصت:" 641لنـــــــــــص المادة 

 .. " .لطات المخولة للمديرين العامينالس

كما يمكنه إعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشركة في حدود المبالغ المحددة 
 01 /624ذلك بعد الحصول على الإذن من قبل هذا الأخير حسب نص المادة و  الإدارة،من قبل مجلس 

 . ــــــــــــــن القانون التجاريم
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 خاص:صلاحيات هياكل التسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية المنظمة في شكل  -ت

كما قلنا سابقا فإن تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية في هذا نوع من المؤسسات يعهد لرئيس مجلس 
يخـــــــــول  التي، صلاحيات هياكل التسيير 283-01ذي حيث حدد المرسوم التنفي، أو المدير العام الوحيد المديرين

هو ما حددته و ، كذا الإشراف عليهاو  تسييرهاو  للقيام بإدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية لــــــــــــها صلاحيات واسعة
 تسييــــــــــــرهاو  قتصاديةمية الامنه : " تخول لمجلس المدرين أوسع السلطات للقيــــــــــــام بإدارة المؤسسة العمو  09المادة 

 08يمارس هذه السلطات في حدود الصلاحيات المبينة في العقود المنصوص عليها في المادة و ، الإشراف عليهاو 
 "  .مع مراعاة السلطات المخولة للجمعية العامة، أعلاه

لرئيس مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد مهمة تمثيل المؤسسات العمومية الاقتصادية في علاقتها  و يعهد
كما يشارك أعضاء مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد في دورات الجمعية العامة دون أصوات  الغير،مع 

ة العامة غير العادية حسب نــــــــــــص المادة كما يحق لهما استدعاء الجمعي ،05من المادة  02تداولية طبقا للفقرة 
 التنفيذي.مــــــــــــــــــــن المرسوم  06

من خلال ما سبق يتبين لنا أن لجهاز التسيير كافة الصلاحيات لتسيير المؤسسة العمومية الاقتصادية في 
رى للمؤسسات ونا للأجهزة الأخالصلاحيات المخولة قانو  موضوعهاو  حدود ما تسمح به القوانين الأساسية لها،

هي نفس الصلاحيات المخولة لأجهزة التسيير في الشركات التجارية الخاصة دون استثناء و  ،العمومية الاقتصادية
 .على أحكام القانون التجاري 04-01نظرا لإحالة الأمر 

 
 .الرقابة على المؤسسات العمومية الاقتصاديةالمحور السادس :

استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تعني انعدام الرقابة عليها من قبل الجهة كما قلنا سابقا أن 
 الكشف عن معوقات تحقيقهاو  نقصد بالرقابة عملية التحقق من مدى إنجاز الأهداف المرسومة بكفايةو ، الوصيــــــــة

منتهج تراجعت الرقابة الخارجية نتيجة لتغير النظام الاقتصادي الو ، العمل على تذليلها في أقصر وقت ممكنو 
لصالح الرقابة الذاتية الممارسة من قبل الأجهزة الداخلية للمؤسسات خصوصا بعد إخضاعها لأحكام القانون 

في المطلب الثاني و ، و لذلك سنتناول في المطلب الأول الرقابة الذاتية للمؤسسات العمومية الاقتصادية،التجاري 
 . سسات العمومية الاقتصاديةالرقابة الخارجية على المؤ 
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 الرقابة الذاتية للمؤسسات العمومية الاقتصادية. المطلب الأول :
يقــــــــوم بمــــــمارسة هذا النــــــوع من الرقابة السلـــــطات و  الذاتية هي الرقابة التي تتـم داخل الوحـــــدة الإدارية الرقابة

هذا و  تمتاز هذه الرقابة بكون القائمين بها يعيشون واقع المؤسســــةو  ،1بالمؤسسةالرئاسية في إطار السلم الوظيفي 
بإخضاع المؤسسات  01/04الأمر، من أجل ذلك قام 2الثغرات الموجودة بهاو  ما يمكنهم من التعرف على العيوب

 .حدا من الرقابة الخارجيةو  العمومية الاقتصادية للقانون التجاري تدعيما لها
كـــــذا و ، التي سبق التطرق إليهاو  لرقابة الذاتية للمؤسسات العمومية الاقتصادية في رقابة أجهزتهاو تتجسد ا

لفرع في او ، رقابة مندوبي الحسابات لذلك سنتناول في الفرع الأول رقابة أجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية
  .الثاني الاجهزة الرقابية للمؤسسات العمومية الاقتصادية

 . زة المؤسسات العمومية الاقتصاديةالفرع الأول: رقابة أجه

تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية كباقي الشركات التجارية الخاصة إلى رقابة أجهزتها، سواء تعلق 
 .أيضا جهاز التسييرو  هاز الإدارةجو  الأمر برقابة الجمعية العامة

 لمساهمين : أولا : رقابة الممارسة من قبل الجمعية العامة ل

انون الق فمن خلال فحص، السيادية في المؤسسات العمومية الاقتصاديةو  تعتبر الجمعية العامة الهيئة الأساسية
 زة المؤسساتأجه الإشراف على مختلفو  التجاري نلاحظ نصه على تولي الجمعية العامة المهمة الأساسية للرقابة

 ها. ذلك لأنها مالكة لأسهمو  ،العمومية الاقتصادية
عزل و  فتعيين، حتى هيئة الرقابةو  فتمارس رقابتها على باقي الأجهزة الأخرى سواء أجهزة الإدارة أو التسيير

من  662و 611أعضاء جهاز الإدارة سواء تمثل في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ينعقد لها طبقا للمادتين 
  .4مكرر  715طبقا للمادة  كما تختص بتعيين وعزل مندوبي الحسابات، القانون التجاري

كما تختص بالرقابة على أعمال أجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال التصديق على الوثائق 
التقرير و ، المصادقة على الميزانية، القانون الأساسي لهاو  الخاصة بالمؤسسة كالتصديق على العقد التأسيسي

 .أيضا تقرير مندوبي الحساباتو ، السنـــوي لمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة
 283-01المنظمة بالمرسوم التنفيذي و  أما بالنسبة للجمعية العامة في المؤسسات التي تأخذ الشكل الخاص 

عزل أعضاء مجلس و  فتختص بتعيين، تسييرهاو  المتضمن الشكل الخاص بأجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية
                                                            

 

، 2004منشأة المعارف، مصر،  –ة ماهية الادارة العامة، تعريفها وطبيعتها وأهم مشكلاتها،، الرقاب –إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول الادارة العامة  -1
 .441ص 

 118، ص 1982، النظام القانوني للوحدات الاقتصادية في الجزائر، رسالة ماجستير في الادارة والمالية، جامعة الجزائر، أحمد عماري  -2
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تفصل أيضا في و ، منه 10كما تعين محافظ الحسابات طبقا للمادة ، منه 07كذا الرئيس طبقا للمادة و  المديرين

 .1جميع مسائل المتعلقة بحياة المؤسسة باستثناء قرارات التسيير العادي
يعتبر الدور الرقابي الذي تمارسه الجمعية العامة فعالا نظرا لمساهمة جميع الأطراف في هذه الرقابة من 

فرغم كثرة المساهمين  ، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك2تى القائمين بالإدارةمندوبي الحسابات وحو  مساهمين
 .مما يجعل دورها الرقابي يتناقص، المشاركين في الجمعية العامة إلا أن أغلبهم ينصرف عن المشاركة فيها

 ثانيا : رقابة الممارسة من طرف جهاز الإدارة :  

حيث ، بممارســـــــة الرقابة الذاتية للمؤســـــــســـــــات العمومية الاقتصـــــــادية يعتبر جهاز الإدارة الهيئة الثانية المكلفة 
 فمجلس الإدارة هو المخول بانتخاب، يمارس هذه الرقابة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة على جهاز التســــــــــــــيير

كما أنه مختص بتعيين المدير العام ، من القانون التجاري 636و 635عزل رئيســـــــه في أي وقت طبقا للمادتين و 
ـــــلى اقتراح من رئيسه أو ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ من القانون  640و 639يحق له عزله في أي وقت طبقا للمادتين و  أكثر بناء عـ

 . كما أن جهاز الإدارة هو المكلف بالرقابة على أعمال التي يقوم بها الرئيس أو المدير، التجاري
مديرين كما يسند الرئاسة أما إذا كانت مدارة من قبل مجلس المراقبة فإنه يختص بتعيين أعضاء مجلس ال

طبقا  كما يقدم اقتراح عزلهم إلى الجمعية العامة التي تقوم بذلك، من القانون التجاري 644لأحدهم طبقا للمادة 
 من القانون التجاري ، 645للمادة 

 هايحق له إجرائو ، ق ت 654حيث أن مجلس المراقبة يمارس مهمة الرقابة الدائمة على المؤسسة طبقا للمادة 
مهمته على الوثائق التي يراها مفيدة للقيام ب الاطلاعبإمكانه و ، في أي وقت من السنة متى رأى ذلك ضروريا

 .من القانون التجاري 655المادة حسب 
ى أشهر عل 3و يمارس مجلس المراقبة رقابته من خلال التقارير التي يقدمها إليه مجلس المديرين مرة كل 

ا يقدم وثائق كم، من القانون التجاري 656نهاية كل سنة مالية حول تسييره طبقا للمادة عند و ، الأقــــــــــــــل
  .المراقبة طبقا للفقرة الثانية من نفس المادةو  المؤسسة بعد قفل كل سنة مالية بقصد المراجعة

لطات ذي تخوله سالو ، أما بالنسبة للمؤسسات المنظمة بالمرسوم التنفيذي فيتولى مجلس المديرين مهمة الرقابة 
  .منه 09أيضا الإشراف عليها طبقا للمادة و  تسيير المؤسسات العمومية الاقتصاديةو  للقيام بإدارة

 

                                                            
 

 .283-01من المرسوم التنفيذي  50أنظر المادة  1
، ص 2001، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 04-01المؤسسات العمومية الاقتصادية على ضوء الأمر رقابة و زهير سعودي، النظام القانوني لتسيير - 2

81. 
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 ثالثا : الرقابة الممارسة من طرف جهاز التسيير : 

المدير كما قلنا سابقا أن جهاز التسيير في المؤسسات العمومية الاقتصادية يتمثل في الرئيس المدير العام أو  
رئيس مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تأخــــــــذ الشكل و ، العام

فيمارس جهاز التسيير مهمة الرقابة من خلال الصلاحيات ، الخــــــاص المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي
التي يقوم بهــــــــا الرئيــــــــــس و  ،1ممارسة كل مظاهر السلطة الرئاسية في هذا المجال صلاحية خوللذلك و  المخولة له

  .التي تتجسد في الرقابة السابقةو  أيضا سلطة التأديبو  كذا منح الإذنو  التوجيهو  الإداري كالإرشاد
 خلال تعديلهاالتعقيب على أعمال المرؤوس من و  أهم صورها التصديقو  يمكن أن تتجسد في الرقابة اللاحقة كما 

الجدير بالذكر أن هذه و  ،2تتجسد أيضا في حق الحلولو  ذلك لعدم ملائمتها أو لمخالفتها القانونو ، أو إلغائها
 .صلاحيات باقي الأجهزة الأخرىو ، الصلاحيات المخولة لجهاز التسيير لا يحدها إلا القانون الأساسي للمؤسسة

فإن رئيس مجلس المديرين أو المدير ، لمنظمة بالمرسوم التنفيذيأما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية ا
التي تتضمن حدود صلاحياتها و ، بين الجمعية العامةو  العام يكون مقيدا في ممارسته للرقابة بالعقود المبرمة بينه

 . 3مـــــــــــع مراعاة الصلاحيات المخولة للجمعية العامة
تأتي في ف، سسات العمومية الاقتصادية أنها رقابة سلمية أو تدرجيـــــــةما يلاحظ على الرقابة الذاتية للمؤ و  

لضمان فعالية هذه و  ييرأخيرا رقابة جهاز التسو  ثم رقابة جهاز الإدارة، المرتبـــــــــــــــــة الأولى رقابة الجمعية العامة
أثرها بالدوافع تإلا أنه يعاب على هذه الرقابة ، تنسيق بين مختلف الأجهزة الأخرىو  الرقابة يستلــــــــــزم وجود تعاون

 .الشخصية أحيانا مما يجعلها تحيد عن الموضوعية
 الفرع الثاني : الأجهزة الرقابية للمؤسسات العمومية الاقتصادية : 

ا لا سيرها إلا أنهو  رغم أن أجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية تمارس الرقابة عليها لضمان حسن إدارتها 
ــــــــــــــي هو ما تجسد في مندوبـــــــو  لذلك كان من الضروري تعيين أجهزة تختص بمهمة المراقبة، تعتبر أجهزة رقابة

نسبة محافظ الحسابات بالو ، الحسابــــــــات بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة للقانون التجاري
لشكل الخاص االمتضمن  283-01عليه في المرسوم التنفيذي للمؤسسات التي تتخذ الشكل الخاص المنصوص 

  .تسييرهاو  بأجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية

                                                            
 

جامعة الجزائر، محمد الصغير بعلي، النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري رسالة لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون،  1
 305، ص 1990الجزائر، 

 .441و 440إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص  2
 .283- 01من المرسوم التنفيذي  09أنظر المادة  3 
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 أولا : مندوبو الحسابات :  

 المتعلق بالخبير المحــــــــــــــاسب 2010يونيو  29المؤرخ في  01-10يخضع مندوبو الحسابات إلى أحكام القانون  
هو كل  الحسابـــــــــــــــاتمندوب و ، ، كما أنه يخضع لأحكام القانون التجاري1المحاسب المعتمدو  الحسابات محافظو 

 لمصادقة على صحة حسابات الشركاتتحت مسؤوليته مهنة او  شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص
 .2مطابقتها لأحكام التشريع المعمول بهو  انتظامهاو  الهيئاتو 

 عزلهم : و  تتعيين مندوبو الحسابا -أ
من بين المهنيين المسجلين على جدول و، الجمعية العامة العاديةقبل يتم تعيين مندوبي الحسابات عاديا من  

كمــــــــــا يمكن تعيينهم أو استبدالهم بموجب أمر ، 4مكرر  715سنوات طبقا للمادة  3ذلك لمدة و  المصف الوطني
بناءا على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو من قبل كل ، من رئيس المحكمة التابعة لمقر المؤسسة

مراقبتها بالنسبة للمؤسسات التي تلجأ علنيا و  أو من قبل السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة، معني بالأمر
كثر من ذلك في حالة عدم تعيينهم من قبل الجمعية العامة أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أو  للادخار،

 .3مندوبي الحسابات المعينين
 . 01-10من القانون  08أما بالنسبة للشروط الواجب توافرها في مندوبي الحسابات فقد نصت عليها المادة 

ـــــــل فــــــــي التي تفص، في الحالة العادية فإنه يتم إنهاء مهام مندوبي الحسابات بعد اجتماع الجمعية العامة العاديةو  
ناءا كما يمكن عزلهم قبل الانتهاء العادي لوظائفهم ب، 7مكرر  715السنة المالية الثالثة طبقا للمادة حسابات 

لأقــــــــل اعـــــــــــــلى طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو واحد أو أكثر من المساهمين، الذين يمثلون على 
أن يقدم هذا  يجبو  بطلب من الجمعية العامة في حالة حدوث خطأ أو مانع،عشـــــــــــر رأسمـــــــــــــال المؤسسة أو 

 من القانون التجاري.  9مكرر  715الطلب أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة 
 مهام مندوبو الحسابات :  –ب 

لكن دون التدخل التحقيق و  الإعلامو  هي المراقبة إضافة إلى التصديقو  يمارس مندوبو الحسابات مهمة أساسية 
كما حددها القانون ، 014-10من القانون  25و 24، 23قد حددت هذه المهام في المواد و ، في شؤون التسيير
 هي : و  4مكرر  715التجاري في المادة 
 .الأوراق المالية لمؤسسةو  التحقيق في الدفاتر-1

                                                            
 

 .2010يوليو  11في  صادرة، ال42ج ر - 1 
 .01-10القانون  22أنظر المادة من - 2 
 .من القانون التجاري 08و 07/  4 مكرر 715أنظر المادة  -3
 . 01-10من القانون  25و 24، 23أنظر المادة - 4
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  .صحتهاو  مراقبة انتظام حسابات المؤسسة-2
 .المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرينالتدقيق في صحة -3
  .صحة ذلكو  الموازنةو  حسابات المؤسسةو  التصديق على انتظام الجرد-4
 .التحقيق في مدى احترام مبدأ المساواة بين المساهمين-5
 . الرقابات التي يرونها مناسبة طيلة السنةو  إجراء التحقيقات-6
 .امة للانعقاد في حالة الاستعجالاستدعاء الجمعية الع-7
 715إطلاع مجلس الإدارة أو المديرين أو المراقبة على الحالات المنصوص عليها في المادة -8

 .القانون التجاري من 10مكرر 
ة الأخطاء التي لاحظوها أثناء ممارسة مهامهم على أقرب جمعية عامة مقبلو  عرض المخالفات-9

  .13/01مكرر  715طبقا للمادة 
 . إطلاع وكيل الجمهورية بالأفعال الجنحية التي اطلعوا عليها-10

 ثانيا : محافظو الحسابات  

ــذي المنظمة بالمرسوم التنفيــو  يتعلق الأمر هنا بالمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تتخذ الشكل الخاص 
حيث تم إخضاع هذه ، تسييرهاو  المتضمن الشكل الخاص بأجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية 01-283

ثم نتعرض للمهام ، عزلهو  بالتالي سنتعرض إلى تعيين محافظ الحساباتو  ،حساباتالمؤسسات لمراقبة محافظي ال
  .المكـــــــــــــلف بهـــــــــا

 عزله :و  تعيين محافظو الحسابات -أ
، 1من المرسوم التنفيذي 10بقا للمادة يتم تعيين محافظ الحسابات أو أكثر من قبل الجمعية العامة العادية ط

تقوم المؤسسة المعنية بصرفها حســـــب و ، سنوياو  كما تتولى أيضا تحديد مبالغ أتعاب محافظ الحسابات جزافيا
 .من نفس المرسوم 11طبقا لنص المادة  إجـــــــــــراء تحدده الجمعية العامة

 إلا أنه يتم من قبل الجمعية، التنفيذي لم ينص على ذلكأما بالنسبة لعزل محافظ الحسابات فإن المرسوم 
  .العامــــــــــــــة تطبيقا لقاعدة توازي الأشكال

 مهام محافظو الحسابات :  –ب 
 هي :و  من نفس المرسوم 10يتولى محافظو الحسابات المهام المنصوص عليها في المادة 

                                                            
 

 .283- 01من المرسوم التنفيذي  10أنظر المادة  1
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 .مراقبة حسابات المؤسسات العمومية الاقتصادية-1
 .ة العاجلـــــــــــةإعداد التقرير العام السنوي عن الحسابات المالية للمؤسسة طبقا للمتطلبات المهنيــــ-2
إرسال التقرير السنوي إلى أعضاء الجمعية العامة التي تبت في حسابات السنة المالية -3

 .المقصودة
اعي أو تخفيضه أو الادماج أو أثناء عمليات الزيادة في الرأسمال الاجتم إعداد التقارير الخاصة-4

 .1بجميع العمليات الرامية إلى تعديل القانون الأساسيو  أو الانفصال الاندماج
ا فعالة و ما يمكن قوله عن الرقابة الممارسة من قبل الأجهزة الرقابية على المؤسسات العمومية الاقتصادية أنه

سم بالتالي فهي تتو ، الكفاءة المهنيةو  الدقةو  بالخبرةلأنها تمارس من قبل أشخاص يتمتعون ، أكثر من سابقتها
  .الحياد أكثر من سابقتهاو  بالموضوعية

 .المطلب الثاني: الرقابة الخارجية على المؤسسات العمومية الاقتصادية

ــــــــــا لمبدأي تكــــــــريســ 04-01بالأمر  تدعيمــــــهـــاو  رغم أهمية الرقابة الداخلية للمؤسسات العمومية الاقتصادية
إلا أن هذه الرقابة تستهدف مدى احترام القواعد وليس قياس النتائج لذلك كـــان من ، طابع المتاجرةو  الاستقلالية

 .2هي الرقابة التي يقوم بإجرائها جهة تقع خارج المنظمة الإداريةو ، الضروري إخضاعها للرقابة الخارجية
 صة. أجهزة مركزية متخصو  ى أجهزة قائمة بذاتها تتجسد في أجهزة مركزيةلقيام هذه الرقابة فإنها تحتاج إلو  

  الفرع الأول: الرقابة الممارسة من قبل الأجهزة المركزية : 

إلا أن هذه ، تمارس هذه الرقابة من قبل هيئات السلطة التنفيذية من أجل ضمان السير الحسن للمؤسسات 
ت لكنها قائمة بالنسبة للمؤسساو ، الخاضعة لأحكام القانون التجاريالرقابة أصبحت محدودة بالنسبة للمؤسسات 

 تتمثل في : و  التي يكتسي نشاطها طابعا استراتجيا
 أولا : رقابة رئيس الجمهورية : 

يشرف عـــــــــــلى و  حيث يضطلـــــــــــع بقيادتها، أهم عنصر فيهاو  يمثل رئيس الجمهورية هرم السلطة التنفيذية 
صلاحيات منها : و  خاصة في الجانب الاقتصادي لها لذلك أوكل له الدستور عدة مهام، لعامة للدولةسياسة ا
نهاء مهامه طبقا لنص المادة و  وزير الأولتعيين  كما يتمتع الرئيس بحق الإطلاع على ، من الدستور 91/05ا 

                                                            
 

 .283- 01من المرسوم التنفيذي  11من المادة  02أنظر الفقرة  1
 .441د إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص  2
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له الحق في إطلاع على نشاط  ، كما1سير دوالب الاقتصاد الوطني في إطار مجلس الوزراء الذي يتولى رئاسته

  .الحكومة
ـــــــــــم و لذلك يقوم رئيس الجمهورية عادة بتعيين رؤساء مجالس الإدارة في المؤسسات العمومية عن طريق مراسيــ

 الميدخول السوق العو  جلب الاستثمار الأجنبيو  ذلك بغية تشجيع الاستثمار المحليو ، رئاسية باقتراح من الحكومة
من  خير دليل على ذلك أن التنظيم الجديد للمؤسسات تم بواسطة أمرو ، م إلى المنظمة العالمية للتجارةالانضماو 

 لم يتم بواسطة قانون كما هو مفروض.و  رئيس الجمهورية
 ثانيا : رقابة الحكومة : 

 مثلة من طرفتمارس ذلك بواسطة مراسيم تنفيذية مو  تعتبر الحكومة الهيئة المنفذة لبرنامج رئيس الجمهورية 
تظهر رقابة الحكومة على المؤسسات العمومية الاقتصادية منذ بداية إنشائها خاصة بالنسبة و ، الوزير الاول

حيث أن قرار إنشائها يكون صادرا من مجلس مساهمات ، 283-01للمؤسسات المنظمــــــــــــة بالمرسوم التنفيذي 
أن تعيين أعضاء مجلس المدرين يكون من قبل الجمعية  كما، 04-01من الأمر  05/04الدولة طبقا للمادة 

تمارس رقابتها من خلال و ، من نفس المرسوم 01على ترشحهم حسب المادة  الوزير الاولالعامة بعد أخذ موافقـــــــة 
من  08طبقا للمادة  وزير الأول المتجسد فيو 2اللوائح التي ترسلها الجمعية العامة لرئيس مجلس مساهمات الدولة

المتمثلين في الوزراء حسب المادة و  كما أن مجلس مساهمات الدولة يتشكل من أعضاء الحكومة، 04-01الأمر 
  .من نفس المرسوم 02
كما تظهر رقابتها في عملية الخوصصة لأنها تتكفل بضمان استمرارية الخدمة العمومية التي كانت تقدمها  

هو الذي يتولى رئاسة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة طبقا للمادة  الوزير الأول، ف3المؤسسة موضوع الخوصصة
  .برنامجهاو  تتولى الحكومة المصادقة على إستراتجية الخوصصةو  من نفس المرسوم، 02

 ثالثا : رقابة الوزارة :  

الذي حددت و  وزيرهاالممثلة في شخص و  المعنية بمجال القطاع الاقتصادي المناجمو  الصناعةتعتبر وزارة  
تتمثــــل هــــــــــــذه الصلاحيات و، 2000أكتـــــوبر  25مؤرخ في  322-2000صلاحياته بمقتضى المرســــــوم التنفيذي 

 في: 
 
 

                                                            
 

 .268محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص  1
 283-01 من المرسوم التنفيذي 06/03أنظر المادة  2
 . 04-01من الأمر  16أنظر المادة  3
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 تتجسد فيما يلي : و :صلاحيات استشارية – أ

من  01تنسيق الإصلاحات حسب المادة و  اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال المساهمة-1
 المرسوم التنفيذي. 

لمعمول االتنظيمات و  مراقبة ذلك من خلال الاتصال مع قطاعات الوزارة المعنية حسب القوانينو  متابعة-2
 .بها

 تتمثل في : و صلاحيات تنفيذية : -ب
المنشات و  السهر على تطبيق الأحكام التي تتخذها الحكومة فيما يخص خوصصة المؤسسات-1

 .مناسب لهذا الغرضو  اتخاذ كل تدبير لازم مع، العمومية
غها إلى على تبليو  المالية للمؤسساتو  السهر على الانجاز الدوري لتقارير تقييم الوضعية الاقتصادية-2

  .أعضاء مجلس مساهمات الدولة
  .1صكيفيات فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات على الرأسمال الخاو  اقتراح آليات-3
  .تقييمهاو  متابعة تنفيذهاو  إعداد برنامج الخوصصة بالتشاور مع الوزراء-4
  .تنسيق النشاطات المرتبطة بتحضيــــــــــــــــر برنامـــــــــــــج الخوصصــــــــة-5
 غيرهاو ، متابعته بعد المصادقة عليهو  عرض مشروع برنامج الخوصصة على الحكومة للمصادقة عليه-6

 . 233-2000المرسوم التنفيذي و  04-01المنصوص عليها في الأمر و  الصلاحيات المخولة لهامن 
المؤسسات هل هي علاقة و  وزارة هو في تحديد طبيعة العلاقة بينهاالإلا أن المشكل المثار بالنسبة لرقابة  

 .2وصاية أم علاقة تنسيق عادية
المركزية على المؤسسات العمومية الاقتصادية تتجسد في فحص في الأخير نستنتج أن وسائل رقابة الأجهزة و  

  .3كذا إرسال لجان تحقيق متخصصة من حين إلى آخرو  التقارير الدورية المقدمة من قبل أجهزة التسيير،
 
 
 
 
 

                                                            
 

 . 233-2000من المرسوم التنفيذي  30و 02، 01/02أنظر المواد  1
 .534الجيلالي عجة، مرجع سابق، ص  2
 .95زهير سعودي، مرجع سابق، ص  3
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 الفرع الثاني : الرقابة الممارسة من الأجهزة المركزية المتخصصة :
ة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني فقد أنشأت الدولة هيئات مستقلأهمية المؤسسات العمومية و  نظرا لمكانة
امة المفتشية العو  شركات تسيير مساهمات الدولــــــــــــة، تتجسد في : مجلس مساهمات الدولةو  تختص برقابتها

 .للماليــــــــــــة
 مجلس مساهمات الدولة:رقابة أولا  

هو السلطة الوصية و  منه 08في المادة  04-01جب الأمر لقد تم استحداث مجلس مساهمات الدولة بمو  
ذلك تعويضا لمجلس و  1سيرهو  المتعلق بتشكيلته 253-01حيث نظم بموجب المرسوم التنفيذي ، عـــــــلى المؤسسات

  .كذا الصلاحيات المخولة لهو  بالتالي سنتناول تشكيلتهو ، الوطني لمساهمات الدولة
  الدولة :تشكيلة مجلس مساهمات  –أ  

أمـــــــــــــا  الوزير الأولسلطة و  يوضع مجلس مساهمات الدولة تحت رئاسة 04-01من الأمر  08حسب المادة 
الملاحظ عليه أنه يتشكل مــــــــــــــن أعضـــــــاء و ، 253-01من المرسوم التنفيذي  02تشكيلته فقد نصت عليها المادة 

أشهر تحت رئاسة رئيس  3يجتمع مرة على الأقل كل ، للسلطة التنفيذية الحكومة فقط فيمكن القول أنه تابع
 .يمكن استدعاءه للاجتماع في كل وقت بطلب من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه و  الحكومة

 همات الدولة : صلاحيات مجلس مسا -ب 
 إن لمجلس مساهمات الدولة صلاحيات عديدة نذكر البعض منها : 

خص البرامج فيما يو  السياساتو ، الخوصصةو  الشاملة في مجال مساهمات الدولةتحديد الإستراتجية -1
  .ينفذهاو  الدولة مساهمة

  .الموافقة عليهاو  برامج خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصاديةو  تحديد سياسات-2
 . 2الموافقة عليهاو  دراسة ملفات الخوصصة -3
 .04- 01الأمر من  11طبقا للمادة  ضبط تنظيم القطاع العمومي-4
-01 اتخاذ قرار إخضاع المؤسسات العمومية الاقتصادية للشكل الخاص المحدد في المرسوم التنفيذي-5

  .منه 02بموجب لائحة طبقا للمادة  283
 ، 04-01من الأمر  23طبقا للمادة  تحديد تشكيلة لجنة متابعة عمليات الخوصصة-6

                                                            
 

 .2001سبتمبر 12، الصادرة في 51 ج ر  - 1
 .04-01من الأمر  09و 10أنظر المادتان - 2
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الملاحظ أن هذا و ، مراقبة سير المؤسسات العمومية الاقتصاديةالمتمثلة في و  بالإضافة إلى أهم صلاحية 

 .مجلس الخوصصةو  المجلس قد استحوذ على صلاحيات المجلس الوطني لمساهمات الدولة

 شركات تسيير مساهمات الدولة : رقابة ثانيا : 

من الأمر  05/03تعويضها بشركات تسيير لمساهمات الدولة بموجب المادة و  تم إلغاء الشركات القابضة 
لشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسســـــــــــــات االمتضمن  283-01هو ما تجسد تنظيمه بالمرسوم التنفيذي و ، 01-04

العمومية  هي مؤسسات عمومية مكلفة بتسيير مساهمات الدولة في المؤسساتو ، تسييرهاو  العموميـــــــــــة الاقتصادية
 ــــــــا : يشترط فيهــــــو  الاقتصادية
ة أو أن تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام مجموع رأسمال بطريقة مباشر -1

 .غير مباشرة
صدور قرار إخضاع المؤسسات العمومية الاقتصادية للشكل الخاص من طرف مجلس مساهمات -2

يخضع و ، تأخذ شكل شركة مساهمة في الغالبو  04و 05/03 طبقا للمادة، الدولـــــة بموجــــــــــــب لائحة
تحرر من طرف و  تكتب الأسهم الممثلة لرأسمال الاجتماعيو  تأسيسها للشكل الرسمي ) عقد توثيقي (

 .1تسيير المساهماتت الدولة باعتبارها المساهم الوحيد عــــن طريـــــــــــق شركا
  .المكلفة بتسيير مساهمات الدولةأن يتعلق الأمر بالمؤسسات العمومية الاقتصادية -3

 نظيم شركات التسيير لمساهمات الدولة : ت –أ 
 تسييرها تختلف عما هـوو  رغم أن هذه الشركات تأخذ شكل شركة المساهمة إلا أنه بالنسبة لأجهزة إدارتها

 هي و  منه 03في المادة  283-01حيث حدد ذلك المرسوم التنفيذي ، مقــــــــرر في القانون التجاري

بالنسبة و  ،2تتكون من ممثلين مفوضين قانونا من مجلس مساهمات الدولةالجمعية العامة :  – 1 
  .من المرسوم التنفيذي 05لإختصاصتها فقد نصت عليها المادة 

يتكون من عضو إلى ثلاثــــــــــــة أعضاء من بينهم الرئيس يتم تعيينهم من طرف مجلس المديرين :  – 2
عند ممارسة مهامها من و ، حجمهاو  طبيعتهاو  التي تقرر تشكيلته حسب مهام المؤسسة، امـــــــــةالجمعية الع

أما بالنسبة لصلاحيات المخولة له فقد نصت عليها المادة ، 3شخـــــــــــص وحيــــــــــــد يسمى المدير العام الوحيد
 .283-01 من المرســــــــــــــوم التنفيــــــــــــــــذي 09

                                                            
 

 .296، ص 2008ولة، قانون الشركات، بترجمة محمد بن بوزه، بــرتي للنشر، الجزائر، الطيب بل -1
 .283-01من المرسوم التنفيذي  04ة أنظر الماد- 2
 . 283-01من المرسوم التنفيذي  04 ،03، 02، 01/ 03أنظر المادة - 3
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 ت تسيير لمساهمات الدولة : مهام شركا –ب

فهي تشكــــــــل الأداة ، تسييرها لحساب الدولةو  القيم المنقولة الأخرىو  تكمن مهمة هذه الشركات في حيازة الأسهم
 ، فالواقع يؤكد أن مسييرها مجبرون1الجديدة التي تمارس بها الدولة حقها في الملكية داخل المؤسسات العمومية

التي يمكن إنهائها في أي و  ذلك عن طريق وكالة التسييرو ، على الرجوع إلى صاحب الملكية المتجسد في الدولة
  .وقت مع تدخل الموكل دائما

 ثالثا : رقابة المفتشية العامة للمالية :

ذلك و  04-01، المتمم للأمر 2008فيفري  28المؤرخ في  01-08هذه الرقابة بموجب الأمر  نصت لقد 
صورة الرقابة الماليـــــــــــة التي ، يغلب على هذه الرقابة التي تمارسها كما يدل اسمهاو  مكرر منه 07بموجب المادة 

 22المؤرخ فــــــــــي  96-09، حيث تم تنظيم ذلك بموجب المرسوم التنفيذي 2الحسابيو  تنصب على التسيير المالي
مــــــــــــــــــــــا هــــــــــي الصلاحيات و  فما هي تشكيلتها، لمفتشية العامة للماليةكيفيات رقابة او  المحدد لشروط 20093فيفري 

 المخولة لها ؟
 تشية العامة للمالية : تشكيلة المف –أ 

هي تابعـــــــــــــة و  1980مارس  01المؤرخ في  53-80لقد تم إنشاء المفتشية العامة للمالية بموجب المرسوم  
المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة  273-08تم تنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي و  المالية،لوزارة 
  هي تتكون من :و  ،4للمالية

 .التقييم يديرها مراقبون عامون للماليةو  التدقيقو  هياكل عملية الرقابة-1
  .وحدات عملية-2
دارةو  تقييسو  هياكل دراسات-3 من خلال و ، 273-08من المرسوم التنفيذي  04للمادة تسيير طبقا و  ا 

هام رقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية قد أسندت للوحدات منلاحظ أن  96-09المرسوم التنفيذي 
 .العملية التابعــــــــــــة لهــــــــــا

 
 

                                                            
 

 297الطيب بلولة، المرجع السابق، ص   -1
 130أحمد عماري، مرجع سابق، ص  -2
 .2009مارس  04، الصادرة في 14 ج ر - 3
 .2008سبتمبر  07، الصادرة في 50  ر ج- 4
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  عامة للمالية :مهام المفتشية ال –ب 

طبقا  المحاسبي للمؤسسات العمومية الاقتصاديةو  على التسيير الماليتمارس المفتشية العامة للمالية الرقابة 
    من المرسوم التنفيذي 02قد حددت المادة و ، المحدد لصلاحياتها 272-08 من المرسوم التنفيذي 02للمادة 

 .1المجالات التي تشملها عمليات الرقابة 09-96
من المرسوم  05أما بالنسبة لصلاحيات المخولة لها من أجل تنفيذ عملية الرقابة فقد نصت عليها المادة 

 نذكر البعض منها :  96-09التنفيذي 
حوزها التــــــــي ي، المواد من أي نوعو  السنداتو  القيمو  فحص الأموالو  رقابة تسيير الصناديق-1

 . أو المحاسبون المسيــــــــــــرون
ها أي بما في ذلك التقارير التي تعد، الحصول على كل مستند أو وثيقة تبريرية ضرورية لفحوصاتهم-2

  .أو خبرة خارجية هيئة رقابية
 .. .تقديم أي طلب معلومات شفهي أو كتابي-3
 مع إعلام مجلس ، التدقيق إلى صاحب الطلب ليفصل في موضوع تنفيذهو  إرسال تقرير الرقابة

 .01-08من الأمر  2مكرر  07بذلك حسب المادة  مساهمات الدولة
لعمومية فيما يخص المؤسسات ا إختياريةو تجدر الاشارة إلا أن رقابة المفتشة العامة للمالية تكون 

قتصادية بينما تكون إلزامية بالنسبة للمؤسسات العمومية الا، الاقتصادية الخاضعة للقانون التجاري
مكرر من الأمر  07هو ما يستنتج من خلال المادة و ، الميزانيةالمكلفة بمشاريع ممولة من 

08/01. 
 :الرقابة المراقب المالي : رابعا

 للنفقات السابقة بالرقابة المتعلق 414-92 التنفيذي المرسوم لاو  على رقابة المراقب المالي 04-01لم ينص الأمر 
نما ،2بها يلتزم التي ذلك في نص المادة و  له، والمتمم المعدل3 374-09 التنفيذي المرسوم بموجب ذلك تدارك وا 
 .مكرر منه التي أخضعتها لرقابته اللاحقة 02

                                                            
 

 . 96-09المرسوم التنفيذي  من 02أنظر المادة  1
 .15/11/1992، الصادرة في 82، متعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، ج ر 14/11/1992مؤرخ في  414-92مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 19/11/2009، الصادرة في 67،ج ر  414-92، معدل ومتمم للمرسوم التنفيذي رقم 16/11/2009مؤرخ في  374-09تنفيذي رقم  مرسوم - 3
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 المادة تطبيق كيفية تحدد أنه على 374-09 التنفيذي المرسوم من مكرر 02 المادة من الثانية الفقرة نصت ولقد

 يلتزم التي النفقات رقابة تطبيق لكيفيات المحدد القرار في تجسد ما وهو بالمالية، المكلف الوزير من قرار بموجب
 1الإقتصادية العمومية والمؤسسات والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسات على اللاحق شكلها في بها

 وفرت من لابد المالي المراقب قبل من البعدية للرقابة الإقتصادية العمومية المؤسسات تخضع لكي
  : هما الشرطين أحد
 مةالخد تبعات عمليات لإنجاز الموجهة الدولة ميزانية من الممولة بالنفقات الأمر يتعلق أن -1

 .العمومية
 ؤسساتالم من والمنفذة الدولة تفرضها التي العمومي بالتجهيز الخاصة بالبرامج الأمر يتعلق أن -2

 .الإقتصادية العمومية
 نأ خصوصا فقط، واحد شرط توافر يكفي بل الشرطين كلا توافر يشترط لا أنه إلا الإشارة تجدر و

 التي فقاتالن رقابة تطبيق لكيفيات المحدد القرار من 02 المادة في" أو" استعمل قد المرسوم التنفيذي
 والمؤسسات والتجاري الصناعي الطابع ذات العمومية المؤسسات على اللاحق شكلها في بها يلتزم

 .الإقتصادية العمومية
 

يمكن ، يكمن قوله إن إنشاء هيئات مركزية مستقلة متخصصة في مراقبة المؤسسات العمومية الاقتصادية و ما
اسية لهذه على اعتبار أن المهمة الأس، بالتالي ضمان السير الحسن لهاو  مــــــــن كشف أية تلعبات أو خرق للقوانين

 .الهيئات هي رقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية
 

 انقضاء المؤسسات العمومية الاقتصادية : السابع :المحور 

ـؤدي إلى تفقد شخصيتها المعنوية مما يــــــو  ادية كالباقي الشركات التجاريةتنقضي المؤسسات العمومية الاقتص 
 .لقد نص القانون التجاري على حالات حل الشركات التجاريةو ، حلها

 :  أولا : حالات حل المؤسسات العمومية الاقتصادية

لات حل المؤسسات العمومية نلاحظ أن حا، الذي أحال على القانون التجاري 04-01الأمر من خلال  
 .الاقتصادية هي نفسها حالات انقضاء الشركات التجارية مع بعض الاستثناءات

                                                            
 

يحدد كيفيات تطبيق رقابة النفقات التي يلتزم بها في شكلها اللاحق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي  02/07/2012قرار مؤرخ في  - 1
 .05/05/2013الصادرة في  24سات العمومية الإقتصادية، ج ر والتجاري والمؤس
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 تنحل الشركات التجارية بقوة القانون للأسباب التالية : : القانون بقوة الحل –أ  

  .من القانون التجاري 546و من القانون المدني 437/01المعينة طبقا للمادتين إنتهاء المدة -1
  .من القانون المدني  437/02العمل الذي قامت من أجله طبقا للمادة -2
، 18مكرر  715، من القانون المدني 438هلاك جميع أموال الشركة أو جزء كبير منه طبقا للمادة -3

 . التجاري من القانون 20مكرر 
  .إنخفاض عدد الشركاء-4
  .تجمع الأسهم في يد شخص واحد-5
 .التأميم-6

غير أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية فإن أغلب هذه الأسباب لا تجد مجالا لتطبيقها بالنظر 
 كعدم وضع حد أدنى للشركاء المساهمين لأن الدولة المساهم الوحيد مع إمكانية اشتراك أشخاص، لخصوصيتها

تنظيمية تقتضي إنهاء مؤسسة عمومية و  بينما تبرز أسباب أخرى تستند إلى اعتبارات اقتصادية، القانون الخاص
هي حالة انخفاض رأسمال المؤسسة العمومية و  اقتصادية خدمــــــــــة للاقتصاد الوطني. فنجد حالة واحدة تنطبق

 . الاقتصاديـــــــــــــــــة

  سسة العمومية الاقتصادية :انخفاضٍ رأسمال مال المؤ 
ذلك و ، يمكن للمؤسسة العمومية الاقتصادية أن تنحل في حالة نقص رأسمالها الاجتماعي إلى أقل من الربع

 فمن خلال هذه المادة نلاحظ وجود شرطين ، 20مكرر  715في حالة الخسارة طبقا لنص المادة 
 هما : و  ية الاقتصاديةشرطين من أجل إمكانية حـــــــــــــل المؤسسات العموم

مما يؤدي إلى دخولها في حالة العجز ، ذلك بسبب الخسائر اللاحقة بهاو  أن ينخفض رأسمالها إلى الربع – 1
 .المالي

ذلك باستدعاء و ، أن يكون الحل بقرار من الجمعية العامة غير العادية للمؤسسات العمومية الاقتصادية – 2
 أشهر من المصادقة على الحسابات. 4خلال مهلة  أو مجلس المديرينمــــــــــــــــن مجلس الإدارة 

 :  الاداري الحل – ب
، هذا النوع من الحل غالبا ما يكون بقرار إداري صادر عن السلطة التنفيذية أي الحكومة عن طريق : الدمجو  

 .الخوصصةو  إعادة الهيكلة
 حالة الدمج :  – 1

تمارس و  وحدة أخرى تنتمي إلى نفس المؤسسة الاقتصادية بدمجها معيمكن أن تنحل المؤسسات العمومية 
فيكون بقرار إداري صادر عن الإدارة المتمثلة في ، النشاط، فهو عكس الاندماج الذي يقوم بإرادة المساهمين نفس
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حيــــــث تفقـــد ، لذلك يتطلب الدمج وجود أكثر من مؤسسة عمومية اقتصادية يتم ضمها بموجب قرار إداريو ، الدولة

 تذوب في المؤسســــة الجديدة.و  الأولى شخــــصيتها المعنويـــــة
 اعادة الهيكلة : – 2

التي انتهجتها الجزائر بجانب و  يمكن حل المؤسسات العمومية الاقتصادية باللجوء إلى عملية إعادة الهيكلة 
      أو لأسباب صناعية ، زدهارها بدلا من إنهيارهايمكن تعريفها بأنها تغيير في شكل الشركة رغبة في او ، الدمج

 .1أو مالية

 الخوصصة : – 3
هو ما و  ،2يمكن تحديد نشأة الخوصصة بصفة عامة كجسر لمرور من الاقتصاد الموجه إلى إقتصاد السوق

منه الخوصصة  13حيث عرفت المادة  04-01السوق بموجب الأمر  تبنته الجزائر فعلا بعد انتهاجها نظام إقتصاد
بأنها :" كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير 

أن الجزائر قد عرفت عدة صعوبات أثناء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد  ما يمكن قولهو ، المؤسسات العمومية "
 .3خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية على وجه الخصوص و عموما، الوطني

 ثانيا : اثار حل المؤسسات العمومية الاقتصادية : 

 مةالقس، المتمثلة في: التصفيةو  يترتب عن حل المؤسسات العمومية الاقتصادية اثار كبقية الشركات التجارية
 .كذا الشطب من السجل التجاريو 

 العمومية الاقتصادية: تصفية المؤسسات –أ 
ون يكون كقاعدة عامة وفقا لأحكام القانو ، إن تصفية المؤسسات العمومية الاقتصادية هو أثر يترتب عن حلها

لكن تصفية المؤسسات العمومية الاقتصادية تكون  795إلى  765المنصوص عليه في المواد من و ، التجاري
 ن وفقا لأحكام خاصة بها ؟يمكن أن تكو  وحسب أحكام القانون التجاري فقط أ

بالتالي يمكن ، تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية إلى الشركات التجارية للأموال 04-01حسب الأمر  
 التصفية بالتراضي تطلق على الحالة التي تقرر فيها الجمعيةو ، منه 765تصفيتها بالتراضي طبقا لنص المادة 

، ذلك حسب نظامها الأساسيو  العادية للمؤسسة العمومية الاقتصاديةأي الجمعية العامة غير ، العامة تصفيتها
صت التي تقررها المحكمة بناءا على أسباب نو  كما يمكن تصفيتها قضائيا أو ما يطلق عليها بالتصفية الإجبارية

 .من القانون التجاري 778عليها المادة 

                                                            
 

 .595، ص 2003أحمد محرز، النطام القانوني للخصخصة تحول شركات القطاع العام إلى شركات القطاع الخاص، منشأة المعارف، مصر، - 1
 .26أحمد عماري، مرجع سابق، ص  -2
 .37زهير سعودي، المرجع السابق، ص  -3
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ى قواعد أخرى مثلما هو الأمر لقوانين غير أنه يمكن إخضاع تصفية المؤسسات العمومية الاقتصادية إل 

المحدد لكيفيات تطبيق و ، 2002أكتوبر  19الصادرة عن وزير المالية بتاريخ  10كذلك التعليمة رقم و  المالية
  .بيع أصولهاو  النصوص المتعلقة خاصة بالتكفل بخصوم المؤسسات العمومية الاقتصادية

 ية :سمة ممتلكات المؤسسات العمومية الاقتصادق –ب 
تم الوفاء بالديون و  من القانون المدني فإنه متى تحولت موجودات الشركة إلى نقود 447طبقا لنص المادة  

إلى القضاء  تكون ودية غير أنه يرجعو  غالبا ما تتم هذه القسمة عن طريق الشركاء أنفسهمو ، وجب إجراء القسمة
 .منه 795إلى  793ري في المواد من قد نص على ذلك القانون التجاو ، في حالة حدوث نزاع بينهم

 شطب المؤسسة العمومية الاقتصادية من السجل التجاري :  –ج 
، من مظاهر إضفاء الطابع التجاري على المؤسسات العمومية الاقتصادية إلزامها بالقيد في السجل التجاري 

من السجل التجاري بمجرد انقضاء  لأجل ذلك فإنه يترتب عن حلها شطبها، ذلك بغية اكتسابها الشخصية المعنويةو 
 .شخصيتها المعنوية


